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حماس: لن نسمح بإقامة دولة في غزة ولا خيار إلا تحقيق الوحدة الوطنية

الأناضول ـ 6/4/2019
قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، السبت، إنها “لن تسمح بإقامة دولة في قطاع غزة، ولا خيار إلا تحقيق الوحدة الوطنية وفق الاتفاقيات الموقعة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية”.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم حماس، حازم قاسم، خلال مؤتمر صحافي عقب لقاء نظمته الحركة في غزة، مع فصائل فلسطينية وشخصيات مجتمعية، لتقييم مسيرات العودة بعد عام على انطلاقها.

وقال قاسم: “أكدنا أننا سنمنع إقامة دولة بغزة ولو بقوة السلاح”، مشددا على أن “سلاح المقاومة زخر استراتيجي، ولن تكون هناك أي حلول على حسابه”.

ولفت إلى أنه “لا خيار إلا تحقيق الوحدة الوطنية وفق الاتفاقيات الموقعة، وضرورة العمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتوحيد النظام السياسي، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني”.

وبشأن الموقف من “صفقة القرن”، أكد قاسم أنها “لن تمر ولن يستطيع أحدد فرضها على الشعب الفلسطيني، وعلى الإدارة الأمريكية أن تفهم أن قضيتنا الفلسطينية مقدسة”.

ولفت إلى أن التفاهمات مع إسرائيل التي تتم برعاية مصرية “محكومة بعدد من المحددات؛ وهي لا مفاوضات مباشرة مع الاحتلال، وأنه لا أثمان ولا أبعاد سياسية لهذه التفاهمات”. وأكد أن هذه التفاهمات ليست بديلة عن إتمام المصالحة والوحدة الوطنية، وأنها لا تشمل وقف مسيرات العودة.

ومنذ 27 مارس/ آذار الماضي، يجري الوفد المصري جولة مكوكية بين قطاع غزة وإسرائيل، يلتقي خلالها قيادات من حماس وممثلين عن الفصائل الفلسطينية، ومسؤولين إسرائيليين لاستكمال تفاهمات التهدئة التي تقودها بلاده وقطر والأمم المتحدة منذ شهور.

وذكر قاسم أن رئيس الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار، دعا مصر إلى مواصلة رعاية المصالحة الوطنية على الأسس التي وضعت في اتفاقية القاهرة 2011، ومخرجات بيروت يناير/كانون الثاني 2017.

ولفت إلى أن السنوار أعلن استعداد حركته وكل الفصائل “لتطبيق الاتفاقات الموقعة بالرعاية المصرية والمتمثلة بإعادة بناء منظمة التحرير وتشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على انتخابات نزيهة، وإشاعة الحريات ونبذ التنسيق الأمني ورفض المفاوضات العبثية، وتقديس سلاح المقاومة ورفض صفقة القرن، وعدم الاعتراف بالاحتلال”.

ومنذ عام 2007 يسود انقسام سياسي فلسطيني بين فتح وحماس ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات بإنهائه.

وقال قاسم “السنوار أكد أن الأسرى الفلسطينيين خط أحمر، وأن تحرير الأسرى دين في أعناقنا، وأن أي حل لا يضمن تبييض السجون من الأسرى حل منقوص”.

ومنذ مطلع 2019، تشهد السجون الإسرائيلية توترا، على خلفية إجراءات تتخذها مصلحة السجون بحق المعتقلين الفلسطينيين، من بينها تركيب أجهزة تشويش داخل السجون، بذريعة استخدام المعتقلين لأجهزة اتصال نقالة.

وتزايدت وتيرة التوتر في الأيام الماضية، إثر اقتحام قوات خاصة عددا من المعتقلات، والاعتداء على السجناء بالضرب والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة العشرات، بحسب هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسؤول فلسطيني يكشف تفاصيل صفقة القرن القائمة على مشروع “ايغور آيلاند”

القدس العربي ـ 7/4/2019
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، الدكتور أحمد مجدلاني، ان تفاصيل صفقة القرن باتت واضحة وقائمة على دولة في غزة وحكم ذاتي بالضفة بإدارة مشتركة أردنية ، وتبادل أراضي بين فلسطين واسرائيل والأردن ومصر.

وأوضح مجدلاني في حديث مع “القدس العربي”، ان صفقة القرن بدأت عقب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وثم ما تبعها بمحاولة إلغاء حق العودة عبر تجفيف التمويل عن وكالة الغوث وتشغيل الاجئين الفلسطينيين”الاونروا”.

وقال مجدلاني ان الخطوة المقبلة، هي فرض السيادة على الكتل الاستيطانية ومناطق “سي” بالضفة الغربية، إضافة الى السيطرة الأمنية على الحدود مع الأردن، وهي مؤشرات كانت لدينا واضحة لتصفية حل الدولتين واستبعاد قضايا الحل النهائي.

وبين ان ما يتكشف الآن من تفاصيل الصفقة التي يقوم جوهرها على مشروع إسرائيلي قديم يسمى (ايغور آيلاند)، هو إقامة دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة، تقوم على أساس تقاسم وظيفي بين السلطة والأردن بالضفة الغربية بما فيها استمرار الولاية الأردنية على المسجد الأقصى، ودولة في قطاع غزة، مع تبادل أراضي بين إسرائيل والضفة الغربية، وقطاع غزة، اضافة الى الأردن ومصر، وبموجبها تمنح مصر جزء من أراضي سيناء لقطاع غزة، وتمنح إسرائيل مصر أراضي من صحراء النقب.

وأكد ان المشروع يطرح الآن بصيغة جديدة وآليات تطبيق جديدة ، كنا حذرنا منه في وقت سابق، بأن لا دولة بدون غزة ، ولا دولة في غزة .

وأشار مجدلاني الى ان تصريحات نتنياهو بأنه لن يسمح بعودة غزة الى الشرعية الفلسطيني، وتعميق الانقسام والانفصال، والسماح بدخول الأموال الى القطاع تأكيد للانقسام وتمهيد للانفصال، وكلها مؤشرات على مشروع فصل غزة عن الضفة والقدس هو جوهر المشروع الإسرائيلي الأمريكي.

وتابع ، كنا متوقعين قبل إعلان نتنياهو بأن الخطوة الثانية بعد ضم الجولان السوري، فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة كجزء مكمل لصفقة القرن وتطبيقاتها ، حيث تقوم الخطوة المقبلة على الإعتراف بالسيادة الإسرائيلية على كل أراضي الضفة الغربية أو الإعتراف بالسيادة على الكتل الاستيطانية ومناطق “سي” بالتالي تبقى المناطق المصنفة “أ” و “ب” هي المناطق الحكم الذاتي في إطار الحل الأمريكي.

وبين مجدلاني “أن كل ذلك بات مطروحا أمام حركة حماس وعليها ان تجيب وان لا تصمت وتحدد موقعها وموقفها، هل هي جزء من هذه الصفقة وشريك فيها ؟ أو ان بعض الأطراف العربية والإقليمية نجحت بتأهيلها للانخراط بهذه الصفقة.”

وتابع “إذا هي فعلا ضد هذه الصفقة كما تدعي، فإن أقصر طريق لمواجهة هذا المشروع التصفوي هو بالعودة الى اتفاق القاهرة الذي وقعنا عليه عام 2017 والبدء فعلا بإجراءات انهاء الانقسام ومواصلة الطريق لإجراء الانتخابات الشاملة، حتى نتصدى للمشروع الامريكي”.

وأوضح مجدلاني ان حماس اليوم أمامها خياران، اما ان تكون ضمن خندق منظمة التحرير الفلسطينية وخلف الرئيس محمود عباس، او ان تكون شريكا في هذه المؤامرة على القضية الفلسطينية.

مشروع أيغور آيلاند طرح كحل عام 2003

وفي السياق، وبحسب ما رصده مراسل “القدس العربي”، فإن الرئيس محمود عباس، تحدث خلال كلمة له أمام افتتاح مؤتمر إقليم حركة فتح في رام الله والبيرة الذي انعقد في جمعية الهلال الاحمر في عام 2014، عن “مشروع أيغور آيلاند ” الذي عرض عام 2003 على القيادة الفلسطينية كإطار للحل.

وقال الرئيس في حينها “إذا أعطونا دولة على حدود 67 من دون ان تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية لن يكون هناك حل، مشيراً إلى وجود مشروع غزة والضفة،” وإذا عدنا إلى موضوع الدولة ذات الحدود المؤقتة، التي طرحت في 2003، حيث كانت تقول إسرائيل أن غزة تترك لوحدها ولا يتم نقاش ملفها، أما أراضي الضفة تأخذون منها 40-60%، والباقي نبحثه خلال 15 سنة، مع تأجيل القدس واللاجئين إلى ذلك الوقت، هذا اسمه مشروع الدولة ذات الحدود المؤقتة، ولعلمكم فقد قبلها البعض، فأقمنا الدنيا عليهم ولم نقعدها وبالتالي تراجعوا.”

وأكد الرئيس أن “إسرائيل لا مانع لديها أن تكون هناك دولة في قطاع غزة، ولكنها تريد في الضفة الغربية أن يكون هناك حكماً ذاتياً فقط، ولذلك طرح أيغور آيلاند، مستشار إسرائيلي مشروعه الذي ينص على إضافة 1600 كيلومتر مربع إلى غزة من أراضي سيناء، مصر تتكرم علينا وتقدم لنا هبة إلهية، بألف و600 كيلو متر مربع، وهؤلاء جاهزين لاستقبال كل اللاجئين، وخلصونا من قصة اللاجئين، وهذا ما حدث عام 1956 حيث عرض نفس العرض في قطاع غزة على الحكومة المصرية، وشعر الشعب الفلسطيني بذلك، فقامت مظاهرات قادها المرحوم أبو يوسف النجار، المرحوم معين بسيسو، والمرحوم فتحي البلعاوي، ووضعوا في السجن، لكنهم عطلوا هذا المشروع، والآن يطرح مرة أخرى، ويقبل ويقول أحد كبار القادة في مصر: يجب إيجاد مأوى للفلسطينيين ولدينا كل هذه الأراضي الواسعة، وقيلت لي شخصياً، ولكن هل يعقل أن تحل المشكلة على حساب مصر، لن نقبل هذا.”
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفصائل بغزة: مسيرة العودة مستمرة ولا تنازل عن سلاح المقاومة

عرب 48 ـ 6/4/2019
أكدت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة مساء اليوم السبت، أن مسيرة العودة مستمرة وشددت على التمسك بسلاح المقاومة والسعي لإنجاز الوحدة الوطنية لمواجهة صفقة القرن، وأتى ذلك، في نهاية اللقاء التشاوري الوطني الذي عقدته قيادة حركة حماس، مع قيادات مختلف الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية والمجتمع المحلي بالقطاع.

وشددت الفصائل في البيان الختامي الذي عمم على وسائل الإعلام، على أن سلاح المقاومة ذخر استراتيجي على طريق التحرير، ولن تكون أي حلول على حساب سلاح المقاومة، مؤكدة أن مسيرات العودة مستمرة حتى تحقق أهدافها، وأوضحت أنها هي فعل نضالي عظيم توحدت فيه قوى الشعب الفلسطيني، ويجب أن تتسع رقعتها الجغرافية لتشمل الضفة الغربية والداخل والشتات.

كما شددت الفصائل على الإنجاز الذي تحقق في ميدان المواجهة العسكرية مع المحتل، متمثلا في غرفة العمليات المشتركة، وما صحبها من مواجهة منظمة شكلت رادعا كبيرا للاحتلال الإسرائيلي.

ودعا البيان إلى ضرورة الحفاظ على الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، كتجمع وطني عظيم يحظى بثقة أبناء الشعب الفلسطيني، وشدد المشاركون على أن صفقة القرن لن تمر، ولن يستطيع كائن على وجه الأرض فرض إرادته على الفلسطينيين.

وقالت الفصائل في البيان: "على الإدارة الأميركية وحلفائها، أن يفهموا جيدا أن قضيتنا الفلسطينية مقدسة يحميها شعب عظيم، ومقاومة باسلة"، ودعا أمتنا العربية إلى رفض هذا المشروع التصفوي، والتمسك بحقوق شعبنا، وإغلاق الأبواب في وجه التطبيع مع إسرائيل".

وشدد المجتمعون أنه لا بديل عن الوحدة الوطنية، ولا خيار سوى تحقيق المصالحة الفلسطينية الشاملة على أساس الشراكة وفق الاتفاقيات الموقعة، مع ضرورة العمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم الجميع، وتحضر لانتخابات فلسطينية شاملة.

 كما دعا المجتمعون إلى ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الكل الوطني، وتشرف على انتخابات فلسطينية نزيهة، يتمكن فيها الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في اختيار ممثليه، ليكون المجموع الوطني كله صفا واحدا في حماية القضية الفلسطينية.

وخلال اللقاء استعرض رئيس الهيئة العليا لمسيرات العودة، خالد البطش، سردا لأحداث مسيرات العودة منذ انطلاقتها بصفتها حدثا وطنيا مميزا في تاريخ الثورة الشعبية الفلسطينية.

وعدد الإنجازات الوطنية التي تحققت في ميدان هذه المقاومة الشعبية، وعلى رأسها توحيد قوى الشعب قاطبة في ميدان المقاومة والمواجهة مع العدو، وفضح خيوط المؤامرة الأميركية الصهيونية المسماة صفقة القرن، وإعادة الوهج للقضية الفلسطينية، خاصة قضية اللاجئين وحق العودة، وشحذ الذاكرة الوطنية، وتعبئة الأجيال بعشق الأرض وقدسية الحق الفلسطيني في الحرية، وتحرير الأرض والمقدسات والعودة وتقرير المصير.
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قادة الأسرى يبدأون اليوم إضرابا عن الطعام والشراب والاحتلال يستنفر

وكالة سما ـ 7/4/2019
من المتوقع أن يبدأ قادة الاسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، اليوم الأحد، اضرابهم المفتوح عن الطعام والشراب، على ان ينضم اليهم 1400 أسير من خمسة سجون في غضون أسبوع. 

ويأتي هذا الاضراب وفقا لما أعلنه قادة الاسرى "احتجاجاً على الأوضاع السيئة التي يعيشونها، إضافة إلى مطلب إزالة أجهزة التشويش التي ثبتتها مصلحة السجون الاسرائيلية .

وقالت القناة 12 للتلفزيون الإسرائيلي إن مصلحة السجون من ناحيتها رفعت حالة التأهب استعداداً لمواجهة الأوضاع داخل السجون.

وفي ذات السياق، أجرى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان، أمس، تقييماً للوضع بمشاركة العديد من الأطراف المعنية ومن بينهم القائم بأعمال المفوض العام لمصلحة السجون الإسرائيلية، المدير العام لوزارة الصحة وممثلو وزارة القضاء وممثلون عن شبكة الإسعاف الطبي الاولي وغيرهم. 

وتم التوافق على اتخاذ تدابير لمعاقبة المضربين عن الطعام، بما يشمل عزل اسرى ونقل آخرين الى أجنحة أخرى ومنعه من الالتقاء مع محاميهم.

وأشار اللواء أبو بكر، رئيس هيئة شؤون الاسرى الفلسطينيين، إلى أن مطالب الحركة الأسيرة تتمحور حول إزالة أجهزة التشويش التي وضعتها ادارة السجون مؤخراً في سجن النقب، وما يترتب عليها من أضرار صحية، وحرمان المعتقلين من مشاهدة التلفاز والاستماع الى الإذاعة، كما أن الأسرى يطالبون بتثبيت هواتف عمومية في ساحات "الفورة" للتواصل مع ذويهم، إضافة إلى التراجع عن العقوبات التي فرضت على الأسرى في سجني النقب وريمون.
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وزير خارجية سلطنة عمان يعتبر أن على العرب تبديد مخاوف إسرائيل في المنطقة
فرانس برس ـ 7/4/2019

اعتبر وزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي بن عبدالله السبت، خلال مشاركته في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في الاردن، أن على العرب أن يقوموا بمبادرة تجاه إسرائيل لتبديد مخاوفها في المنطقة عبر اتفاقات واجراءات.

وقال الوزير العماني في ندوة تحت عنوان “النظرة الجيوسياسية” في إطار أعمال المنتدى، الذي بدأت أعماله السبت في السويمة على شاطئ البحر الميت (50 كلم غرب عمان) بمشاركة وزيري خارجية الاردن وهولندا ووزير الدفاع اللبناني، إن “الغرب قدم لإسرائيل الدعم السياسي والإقتصادي والعسكري وأصبح بيدها كل وسائل القوة”.

وأضاف أن “إسرائيل ورغم ما قلناه عن قوة تمتلكها فهي ليست مطمئنة إلى مستقبلها كدولة غير عربية في محيط عربي من 400 مليون إنسان. هي غير مطمئنة إلى استمرار وجودها في هذه المنطقة”.

وأوضح بن عبد الله “أعتقد أن علينا نحن كعرب أن نكون قادرين على البحث في هذه المسألة، وأن نسعى إلى تبديد هذه المخاوف لدى اسرائيل بإجراءات واتفاقات حقيقية بيننا نحن الأمة العربية وبين إسرائيل وبين من يدعمون إسرائيل”.

وقاطعت المذيعة التي تدير جلسة الحوار الوزير قائلة “هل تقول إن أفضل نهاية للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني هي الاعتراف بإسرائيل وحقها في الوجود عبر إبعاد كل المخاوف الأمنية؟”

فأجابها الوزير “لا ليس الاعتراف، لكننا نريدهم أن يشعروا أنه لا توجد تهديدات لمستقبلهم (…) نحن علينا، وعلى الفلسطينيين .. ان يساعدوا الإسرائيليين على الخروج من هذا الخوف الذي يهددهم”.

وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو قام في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي بزيارة رسمية هي الأولى له إلى سلطنة عمان حيث استقبله السلطان قابوس بن سعيد رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين.

من جهته، أكد وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي خلال الندوة، أن “العالم العربي اعترف بإسرائيل وبحقها في الوجود، وقد اعترف الفلسطينيون أنفسهم بحق إسرائيل في الوجود، هذه ليست القضية، القضية هي أن هناك احتلالًا ، هل سينتهي هذا الاحتلال أم لا؟”

وأضاف “ما هي الضمانات الاضافية التي تحتاجها إسرائيل؟ عندما يأتي العالم العربي بأسره بدعم من 57 عضوًا في منظمة التعاون الإسلامي ويقول إننا على استعداد لضمان أمن أسرائيل” مقابل انسحابها من الاراضي العربية المحتلة.

وتابع إنه “من أجل حصول ذلك يتعين عليها (إسرائيل) الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 والسماح بقيام دولة فلسطينية، هذه هي القضية”.

وخلص الصفدي “إذا قالوا (الإسرائيليون) إنهم غير مرتاحين فهذه ليست مشكلتي”.

وكان نتانياهو أعلن في 10 كانون الاول/ديسمبر الماضي أن سلطنة عمان ستسمح لطائرات اسرائيلية بالتحليق في مجالها الجوي، مؤكدا أنه يريد العمل وفق نهج مختلف عبر التقدم باتجاه تطبيع العلاقات مع العرب دون المرور بحل النزاع مع الفلسطينيين.

وتقيم إسرائيل حاليا علاقات دبلوماسية كاملة مع دولتين عربيتين فقط هما مصر والأردن.

وحققت اسرائيل اختراقا خلال الفترة الاخيرة في علاقاتها مع دول عربية لا تربطها بها علاقات دبلوماسية. فقد زارت وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية المثيرة للجدل ميري ريغيف في تشرين الاول/أكتوبر الماضي مسجد الشيخ زايد في أبوظبي، كما ألقى وزير الاتصالات الإسرائيلي أيوب قرا خطاباً في مؤتمر في إمارة دبي، كما تمّ عزف النشيد الوطني الإسرائيلي بحضور ريغيف في بطولة عالمية للجودو في العاصمة الإماراتية.
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مسيرات «مليونية» في ذكرى سقوط النميري تطالب برحيل البشير

الشرق الأوسط ـ 7/4/2019
أعاد السودانيون أمس ذكرى ثورة أبريل (نيسان) عام 1985، التي أطاحت حينها بنظام عسكري تزعمه الرئيس الأسبق جعفر النميري، بحشد مئات الآلاف أمام القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، بالإضافة إلى آلاف آخرين في أنحاء مختلفة من العاصمة الخرطوم، وعدد من مدن الولايات، ونظموا أضخم مظاهرة يشهدها نظام الرئيس السوداني عمر البشير الذي طالب المتظاهرون برحيله. وبحسب متابعات «الشرق الأوسط»، فإن أفواجاً ضخمة من المواطنين الغاضبين احتشدوا أمام القيادة العامة للجيش السوداني، وبالقرب من هيئة أركان القوات البرية، عند تقاطع شارع الجيش والبلدية، شرق مركز العاصمة الخرطوم، فيما حاولت قوات من جهاز الأمن والمخابرات التصدي للمتظاهرين، لكن قوات من الجيش منعتهم من الاعتداء على المواطنين، وشكلوا لهم حماية، قبل أن يطرد المتظاهرون قوات الأمن التي كانت قد أصبحت تراقب عن قرب.

وتقدر أعداد المتظاهرين في المسيرة التي تجمعت أمام القيادة العامة للقوات المسلحة بمئات الآلاف، بالإضافة إلى مئات الآلاف في مناطق الخرطوم المختلفة، ومدن السودان الأخرى، بحيث فاق العدد الكلي المليون متظاهر، وهو ما كان يدعو له منظمو المسيرات خلال الأيام الماضية، تحت اسم «مسيرة 6 أبريل المليونية». كما خرج عشرات الآلاف في مدن «ود مدني»، وسط البلاد، و«بورتسودان» شرق، و«كسلا» شرق، و«عطبرة» شمال، و«خشم القربة» شرق، و«معسكر كلمة للنازحين» في جنوب دارفور، وعدد آخر من المناطق، استجابة لدعوة قوى تحالف الحرية والتغيير المعارضة.

واستعار المتظاهرون هتافات ترددت في ثورة أبريل (نيسان) 1985، مثل «جيش واحد... شعب واحد»، بالإضافة إلى شعارات خصصوها ضد نظام البشير، وظلوا يرددونها منذ اندلاع الاحتجاجات ضده في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مثل «تسقط بس»، و«ما همانا جيشنا معانا»، و«سقطت يا كيزان (الإخوان المسلمين)» و«حرية سلام وعدالة... الثورة خيار الشعب». وأغلقت قوات الأمن المتاجر والمحال التجارية منذ الصباح الباكر، وأمرت الباعة المتجولين بمغادرة مركز المدينة، قبل أن يقوم عدد من المتظاهرين بنصب المتاريس وسط المدينة، وخوض معارك كر وفر مع قوات الأمن، ثم التحقوا بالمتجمهرين أمام القيادة العامة.

ومن جانبه، دعا «تجمع المهنيين السودانيين»، الذي يقود هذا الحراك الشعبي منذ فترة، المتظاهرين للاعتصام أمام القيادة، وناشد المواطنين بتزويدهم بمياه الشرب والوجبات السريعة. وقال التجمع في نداء عاجل: «إلى مواطني الخرطوم، وشركات المياه الوطنية، والمطاعم والكافيتريات المنتمية إلى الشعب، نناشدكم إمداد الثوار المعتصمين تحت أشعة شمس الخرطوم أمام القيادة العامة بمياه الشرب، حتى يستمر تماسك مواكب السودان الوطن الواحد التي لن تتراجع».

وفي بيان آخر صدر أمس، اعتبر التجمع وقوى تحالف «الحرية والتغيير» التظاهر أمام القيادة العامة انتصاراً للحرية والكرامة، وكسراً لما سماها «أنف الطغيان»، ودعا خلاله لمواصلة الاعتصام حتى سقوط نظام الرئيس عمر البشير، وقال: «جاءت ساعة الحقيقة، حيث لا جبار بقادرٍ على دحر إرادة شعب السودان. فاليوم هو اليوم الموعود الذي طال انتظاره، خرجتم شيباً وشباباً ونساءً ورجالاً، وآن أوان ألا نعود حتى يتنحى الطاغية ونظامه عن سلطة اغتصبوها جوراً، وها هو الشعب السوداني يقتلعها الآن هيبة وجبرة».

ودعا التجمع المواطنين لعدم «مبارحة ساحات شارع القيادة العامة»، قائلاً: «هذه الشوارع قد حررتموها بعزيمتكم وصبركم وإرادتكم التي لا تلين. ندعو لاعتصامٍ في الخرطوم بطول شارع القيادة العامة، يبدأ من نقطة وزارة الشؤون الإنسانية حتى نقطة مستشفى الأسنان، مع إغلاق المداخل والمخارج حتى زوال حكم الطاغية، والاعتصام في كل مواقع البلاد تحت توجيهات القيادات الميدانية». وأشاد البيان بالقوات المسلحة السودانية، وقال إنها لم «تتبع الطغاة، ولم تمس الثوار بسوء»، وأبدى أمله في أن تعلن «اليوم قبل الغد، انحيازها للشعب وإرادته، وسحب ثقتها من نظام الإنقاذ ورئيسه، وأن تضطلع بمهامها الدستورية في حماية الوطن وشعبه، لا القلة البائسة من الطغاة الذين دمروا الوطن، ونهبوا مقدراته». وتعهد «التجمع» بالاستمرار في الاحتجاجات حتى «تعود لنا بلادنا حرة أبية تشبه بناتها وأبناءها الأبرار الذين لم يخونوا عهدها».

وميدانياً، ألقت سلطات الأمن القبض على مئات المتظاهرين، واقتادتهم إلى جهات مجهولة، قبل موعد انطلاق المظاهرات أمس، فيما سد متظاهرون شوارع وسط الخرطوم بالمتاريس، لأول مرة منذ بدء الاحتجاجات، وخاضوا معارك كر وفر مع قوات الأمن المنتشرة بكثافة، التي أطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع. وبعد تكاثف المتظاهرين، أقفلت سلطات الأمن الجسور المؤدية للخرطوم «جسر النيل الأزرق، وجسر القوات المسلحة، وجسر النيل الأبيض» في الاتجاه المؤدي إلى الخرطوم، مما أدى للحيلولة دون وصول عشرات الآلاف لمكان الاحتجاج المعلن، فقاموا بتنظيم مظاهرات في مواقعهم في الخرطوم بحري وأم درمان، والأحياء الجنوبية من الخرطوم.

ثورة 6 أبريل (نيسان) 1985

واعتبر السودانيون أن ما حدث في البلاد أمس يعد تجديداً لثورتين شعبيتين سابقتين قام بهما الشعب السوداني ضد نظامين عسكريين في عامي 1965 و1985، حيث نجحوا في المرتين في إسقاط النظام عبر احتجاجات شعبية واسعة. ففي 6 أبريل (نيسان) 1985، أجبر نظام النميري على التنحي، بعد أن انحازت القوات المسلحة إلى جانب المتظاهرين الذين قادهم أيضاً وقتذاك «التجمع النقابي» الشبيه بتجمع «المهنيين السودانيين» الحالي. واستمرت أحداث تلك الثورة لعدة أيام، وصاحبتها إضرابات عامة انتهت بعصيان مدني شامل شل البلاد بالكامل، مما أجبر الجيش على التدخل، والإطاحة بنظام النميري. والشيء نفسه تقريباً كان قد حدث في أكتوبر (تشرين الأول) 1964 ضد نظام الفريق إبراهيم عبود. وفي المرتين، أعقبت سقوط النظام العسكري إقامة فترة انتقالية، ثم انتخابات وحكومة مدنية.

إلى ذلك، قال المتحدث باسم «حركة تحرير السودان»، محمد عبد الرحمن الناير، إن ميليشيا تابعة للحكومة السودانية قد اقتحمت معسكر «خمس دقائق» في مدينة زالنجي، في ولاية وسط دارفور، وأطلقت الرصاص، مما أدى إلى مقتل امرأة تبلغ من العمر 19 عاماً، وإصابة 4 أشخاص، بينهم طفل، بعد أن خرج النازحون في مظاهرة من داخل المعسكر. وأشار إلى أن حركته تقف إلى جانب المظاهرات التي خرجت أمس في ذكرى ثورة 6 أبريل (نيسان)، قائلاً: «لقد انتصرت إرادة الشعب السوداني، وتحدى جبروت النظام وآلته القمعية وأساليب القتل والاعتقال. فقد كسر الشعب حاجز الخوف دون رجعة، وعبر عن مطالبه بتنحي النظام في مواكب سلمية هادرة، رغم عنف القوات الحكومية». وناشد الشعب السوداني مواصلة المظاهرات والاعتصامات، وتصعيد المقاومة تحت راية «تجمع المهنيين» و«تنسيقات الانتفاضة»، قائلاً إن «النظام أصبح قاب قوسين من السقوط، ولم يعد له ما يقدمه للشعب السوداني سوى الزيف والخداع والوعود الكاذبة، كما أنه لا يملك أي حلول لأزمات البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي صنعها بيده. فلا مستقبل للسودان في ظل وجود النظام الحاكم الذي أدمن الفشل وتضييع الفرص».

أما خارج السودان، فقد تظاهر آلاف السودانيين أمام مقار سفارات بلادهم في لندن وباريس ومدن أوروبية أخرى، كما احتشد آخرون في أستراليا ونيوزيلندا، تزامناً مع المظاهرات التي خرجت في الخرطوم ومدن السودان الأخرى، بدعوة من تجمع المهنيين و«قوى الحرية والتغيير» وأحزاب المعارضة المتحالفة معه، للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير وحكومته. وتحرك السودانيون من مدن ويلز وإنجلترا واسكوتلندا إلى لندن، وبدأ وصول المحتجين إلى السفارة السودانية في لندن منذ صباح أمس، وظلوا فيها حتى بعد الظهيرة، ثم تحركوا إلى مقر رئيسة الوزراء البريطانية لتسليم مذكرة تطالب بأن توقف الحكومة البريطانية أي دعم وحوار مع الخرطوم، والضغط على البشير للتنحي عن الحكم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هل أصبح العراق وسيطاً إقليمياً بين السعودية وإيران؟

العربي الجديد ـ 7/4/2019
فتحت زيارة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، التي بدأها أمس السبت إلى إيران، أبواب الحديث عن وساطة عراقية لتقريب وجهات النظر بين الرياض وطهران، لا سيما أنها جاءت بعد أيام من زيارة رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إلى العراق وحديثه عن هذه الوساطة ودور العراق الإقليمي، كما أنها تسبق زيارة سيقوم بها عبد المهدي إلى السعودية.

وقال عبد المهدي، فور وصوله إلى طهران، إن بلاده ترغب بإنهاء الحروب والخلافات في المنطقة، موضحاً، خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن العراق يعمل على إرساء أسس السلام في المنطقة. وأضاف "عازمون على الوقوف معا ضد أي تهديد يستهدف البلدين، أو أيا من دول المنطقة"، مؤكداً أنه "سيقوم بزيارات مهمة إلى دول العالم". ودعا روحاني، من جهته، إلى توسيع تجارة الغاز والكهرباء بين إيران والعراق والتعاون من أجل تنفيذ خطة ربط خطوط السكك الحديدية بالبلدين. وقال إن "خطط تصدير الكهرباء والغاز، وربما النفط أيضاً، مستمرة، ونحن مستعدون لتوسيع هذه الاتصالات، ليس فقط بالنسبة للبلدين وإنما لبلدان أخرى أيضاً". وعبر عن أمله في أن يبدأ العمل في غضون الأشهر القليلة المقبلة في بناء خط سكك حديدية يربط بين البلدين بموجب اتفاق جرى إبرامه في مارس/آذار الماضي.

وفي السياق، أكد مصدر حكومي عراقي أن عبد المهدي سيطرح على الإيرانيين حلولاً لعدد من مشاكل المنطقة، موضحاً، لـ"العربي الجديد"، أن عبد المهدي ينظر إلى مشاكل الشرق الأوسط على أنها مرتبطة ببعضها البعض، ولا يمكن تحقيق الاستقرار من دون حلها جميعاً. وكشف عن وجود رغبة عراقية في إنهاء التشنجات بين إيران وعدد من دول المنطقة، خصوصا السعودية، موضحاً أن العراق يأمل أن يتحقق الاستقرار في سورية واليمن وكل دول المنطقة، لأن أي حرب أو أزمة ستكون لها ارتدادات على العراق. وتابع أن "العراقيين على يقين بأن أية أزمة يمكن أن تمتد لتصل نارها إلى العراق"، موضحاً أن تنظيم "داعش" نشأ في سورية قبل أن ينتقل إلى العراق، وكذلك الحال مع تنظيم "القاعدة" والتنظيمات المتطرفة الأخرى. وأشار إلى أن الحكومة العراقية لا تعمل بمعزل عن البرلمان، موضحاً أن السلطة التشريعية داعمة للتوجهات الحكومية الرامية للمساهمة في تخفيف حدة الاحتقانات في المنطقة.

وأكد النائب عن تحالف "سائرون" سعران الأعاجيبي هذا الأمر، موضحاً لـ"العربي الجديد"، أن البرلمان يدعم مساعي الحكومة لفتح أبواب التعاون والحوار مع الدول الإقليمية. واعتبر أن العراق أصبح يحتل مكانة مهمة ومعروفة في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن "العراق، الذي أصبح دولة مؤثرة، يمكن أن يوظف ذلك في ظل وجود تسابق أميركي ــ إيراني عليه". وأضاف "يمكن أن نستثمر الوضع الحالي وحاجة الآخرين لنا في مصلحة العراق"، معبراً عن أمله في أن يكون لبغداد دور في إنهاء أزمات المنطقة، سواء بين طهران والرياض، أو الأزمات الأخرى. وتابع "إيران تمر بأزمة بسبب العقوبات، لذلك تحتاج للعراق، وكذلك الحال بالنسبة لدول أخرى في المنطقة"، مشدداً على ضرورة استغلال ذلك في تعزيز مكانة العراق على المستوى الخارجي.

الا أن زيارة عبد المهدي إلى طهران، التي جاءت بعد أيام من زيارة وفد سعودي وزاري واقتصادي كبير إلى بغداد وإبرام اتفاقيات اقتصادية بين البلدين، تثير الكثير من علامات الاستفهام بشأن توقيتها، وفقاً لما يراه القيادي في ائتلاف "دولة القانون" سعد المطلبي، الذي اعتبر أن "العراق يحاول أن يحافظ على التوازن في علاقاته مع السعودية من جهة، ومع إيران من جهة أخرى". وقال إن "السعودية حاولت أخيراً ترطيب الأجواء مع العراق من خلال بعض المساهمات"، موضحاً، لـ"العربي الجديد"، أن "ذلك يمكن أن يثير الجارة الشرقية (إيران) ما لم يتم تلافيه من قبل العراقيين". واعتبر أن "زيارة عبد المهدي إلى إيران تمثل محاولة للبحث عن المصلحة العراقية"، مشيراً إلى أن "بقاء العراق على الحياد أمر صعب جداً في الوقت الحاضر، لذا لجأ رئيس الوزراء للزيارات الإقليمية". ورأى عضو "تيار الحكمة" علي الرفيعي أن زيارة عبد المهدي إلى طهران يمكن أن تقرب بين إيران من جهة، والسعودية وبقية الدول الخليجية من جهة أخرى، موضحاً، لـ"العربي الجديد"، أن "العراق لم يعد دولة هامشية في المنطقة، لا سيما بعد انتصاره على تنظيم داعش الإرهابي". وقال "يمكن للعراق أن يقرب بين إيران والخليج، ويمكن أن يقرب أيضاً بين إيران وأميركا، مستغلاً عدم دخوله في أي محور"، مؤكداً وجود انفتاح كبير على العراق، ووصول الوفد السعودي الكبير إلى بغداد أخيراً خير دليل على ذلك. وأضاف أن "عدم ارتماء العراق في أي محور أعطاه قوة كبيرة في علاقاته الإقليمية بعد خروجه منتصراً على تنظيم داعش"، مشيراً إلى وجود ملفات عدة مشتركة بين العراق وإيران، كالحدود ومصالح الدولتين. ولفت إلى أن "للإيرانيين دورا تاريخيا داعما للنظام السياسي العراقي بعد الاحتلال الأميركي في العام 2003"، موضحاً أن "أهمية زيارة عبد المهدي إلى طهران تأتي من كونها تسبق زيارة مماثلة سيقوم بها إلى السعودية بعد أيام".

ويأتي الحديث عن وساطة عراقية بين السعودية وإيران بعد أيام على زيارة رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إلى العراق، والتي التقى خلالها عبد المهدي ومسؤولين آخرين والمرجع الديني علي السيستاني. وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن بري أكد، خلال زيارته بغداد، على دور العراق في لعب دور أكبر على المستوى الإقليمي. ونقلت عنه قوله إن "العراق يستطيع أن يلعب دوراً أكبر في المصالحة بين السعودية وإيران، وبذلك يقوي جبهته الداخلية ودوره الخارجي". وتساءل رئيس "مركز التفكير السياسي" ومستشار رئيس الوزراء السابق إحسان الشمري عن فرص نجاح زيارة عبد المهدي إلى إيران. وتساءل على صفحته على موقع "فيسبوك"، أنه "في ظل تنامي الدور الخارجي، هل ستسمح الجهات السياسية الداخلية بانتقال العراق من دائرة الدولة الرخوة إلى دائرة الدولة المحورية؟". ونقلت وسائل إعلام عن مصادر سياسية عراقية قولها إن عبد المهدي سيطرح خلال زيارته لطهران مبادرة للتقريب بين إيران والسعودية، موضحة أن هذه المبادرة بدأت من مصر التي زارها عبد المهدي الشهر الماضي، وستتضح ملامحها أكثر بعد زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى السعودية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إيران أم السعودية.. مصر أم تركيا؟ ما هي الدولة الإقليمية المؤهلة لقيادة المنطقة؟

عربي بوست ـ 4/4/2019
منذ قديم الزمان ومنطقة الشرق الأوسط ساحة تنافس بين الحضارات الموجودة على أطرافها مثل فارس والرومان والحبشة، وفي الزمن المعاصر لا يبدو الأمر مختلفاً كثيراً فرغم صعود قوى إقليمية شرق أوسطية لكن تأثير المراكز الإقليمية المحيطة بالعالم العربي يظل كبيراً، وبسبب عوامل القوة الاقتصادية والعسكرية والسكانية تبرز 5 بلدان تتصدر التنافس الاستراتيجي على قيادة المنطقة، هي تركيا وإيران وإسرائيل والسعودية ومصر.

تنافس إقليمي بين الدول الكبرى

اتسمت الجغرافيا السياسية بالمنطقة في المقام الأول بالمنافسة بين إيران من ناحية والسعودية وشركائها في مجلس التعاون الخليجي من ناحية أخرى. وكان البلدان الواقعان على الخليج العربي يتنافسان على النفوذ في ساحات كبيرة تشمل العراق والبحرين واليمن وسوريا ولبنان. 

استخدم الطرفان الهوية الدينية كأدوات لتوسيع نفوذهما، في حين تستخدم القوى العالمية مثل الولايات المتحدة وروسيا موارد سياسية واقتصادية وعسكرية.

على طول خطوط الصدع تقريباً، تحالفت إيران مع الجماعات الشيعية، بينما احتضنت السعودية قوى سنية أخرى. وأصبحت المنافسة بين الاثنتين السمة المميزة للصراع والأمن في الشرق الأوسط.

ويكاد التنافس بين السعودية وإيران أن يتحول إلى صراع. فكلتاهما دولة غنية بالنفط وذات حجم جغرافي كبير لكن إيران تفوق المملكة من حيث الخصائص الطبيعية للقوة. ولكن لسوء حظ إيران، تتدخل الولايات المتحدة وإسرائيل لإضافة ثقل استراتيجي كبير إلى قوة المملكة.

تركيا تظهر في المشهد بقوة

بالإضافة إلى المنافسة بالوكالة، قامت الاثنتان أيضاً بزيادة قوتهما العسكرية، حيث تقوم إيران بتطوير قدراتها الصاروخية والطائرات بدون طيار بينما كانت السعودية تشتري أسلحة متطورة من الولايات المتحدة وغيرها من القوى الغربية الكبرى.

وبعيداً عن الخليج العربي يشارك لاعبون إقليميون آخرون الساحة نفسها بشكل متزايد، إذ قامت تركيا بدور نشط في القضايا الفلسطينية والسورية مما يؤهلها لتصبح ذات أهمية متزايدة في تشكيل نظام الشرق الأوسط في المستقبل.

فتركيا أيضاً لها مجالات نفوذها واهتمامها، تتركز على سوريا والعراق وإيران. ولكن نظراً لأنها بعيدة جغرافياً في الشمال الغربي من المنطقة أي أنها بعيدة عن مركز الثقل الاستراتيجي في الشرق الأوسط ، فإن لدورها حدوداً. 

وفي ظل النظام الحالي، تأرجحت علاقات تركيا مع جيرانها مثل البندول. وهي تقترب حالياً من روسيا بدافع الضيق من حليفها الرئيس في الناتو – الولايات المتحدة.

أيضاً إسرائيل هي الأخرى تعتبر قوة رئيسية هامة في الشرق الأوسط رغم أنها غير عربية وغير مسلمة إلا أنها تختار شركاءها في الشرق الأوسط الذين يريدون إقامة توازن يحمي أنظمتهم، ومع ذلك، تستفيد إسرائيل من المظلة الشاملة للولايات المتحدة. وهي حالياً في وضع عدائي مع إيران وتطور علاقة استراتيجية سرية مع المملكة العربية السعودية.

ومصر أيضاً تحاول 

ودائماً ما كانت مصر لها تواجد قوي تراجع بقوة قبل الربيع العربي، لكنها تحاول منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، والتي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك استعادةَ دورها الإقليمي الذي تراجع في آخر عهد مبارك، إضافة إلى الأزمات الاقتصادية وحالة الانسداد السياسي الداخلي. ورغم محاولة مصر ترتيب البيت الداخلي والتغلب على آثار الفوضى التي رافقت الثورة والانقلاب العسكري بعدها، تحاول القاهرة لعب دور هام في ظل خريطة التحالفات الجديدة.

سنحاول في هذا التقرير رصد قدرات ومقدرات أهم دول المنطقة ومدى إمكانية هذه الدول للعب دور القائد في الشرق الأوسط.

تركيا..  قوة إقليمية صاعدة

تطورت تركيا ذات الثمانين مليون مواطن من دولة تدور في فلك الولايات المتحدة إلى قوة إقليمية مستقلة وهامة لا تزال تنمو. وجرى تدريجياً التخلي عن العقيدة الكمالية (نسبة إلى مصطفى كمال باشا مؤسس الدولة التركية الحديثة) على مر السنين وتطوير عقيدة عثمانية جديدة.

تحولت تركيا من حليف ملائم للغرب إلى قوة إقليمية مستقلة؛ فعقب الحرب العالمية الثانية أصبحت تركيا تابعة للولايات المتحدة، تقبل كل شيء قادم من واشنطن، من المشاركة مع الولايات المتحدة في الحرب الكورية في عام 1950 ، ودخول حلف شمال الأطلسي في عام 1952، إلى تخزين الأسلحة النووية الأمريكية وقواعد طائرات التجسس U-2 على أراضيها.

بقيت أنقرة الحليف التابع للولايات المتحدة لسبب بسيط للغاية هو أنها كانت القوة الوحيدة التي يمكنها حمايتها من عدوها التقليدي، روسيا.

ومع ذلك، كانت تركيا تنمو سريعاً اقتصادياً وفي عدد السكان، عندما بدأت الذكريات العثمانية في العودة مرة أخرى.

ومع اندلاع صراعات إقليمية في القوقاز ومنطقة البلقان على الحدود التركية أو بالقرب منها أعطى ذلك مؤشراً على إمكانية التخلي عن المبادئ الانعزالية الكمالية، وهو ما جلب فرصاً جديدة للتأثير والقيادة الإقليميين، فقامت تركيا بأول محاولة للتوسع الخارجي، منذ قيام الدولة التركية، منذ نصف قرن في قبرص الشمالية عندما تدخلت عسكرياً بشكل مباشر وسيطرت على ثلث الجزيرة حتى الآن. 

وفي عام 1994، أصبح الرجل الذي كان يدعمه حزب الرفاه الإسلامي، عمدة إسطنبول، وسُجن فيما بعد لفترة وجيزة، إنه: رجب طيب أردوغان الرئيس الحالي للجمهورية التركية.

وتم التنظير للدور التركي من قبل أحمد داود أوغلو، أستاذ العلوم السياسية في إسطنبول، والذي أصبح لاحقاً كبير مستشاري السياسة الخارجية في عهد رجب طيب أردوغان وقام بتطوير نظرة السياسة الخارجية الجديدة لحزب العدالة والتنمية والتي من شأنها أن تجعل تركيا تلعب دوراً أكبر في الشرق الأوسط والعالم.

هذا هو الأساس الفكري الذي شكل عقيدة القوة التركية الجديدة، ومفهوم المكانة العليا لتركيا، أكثر بكثير من مجرد قوة إقليمية في الشرق الأوسط، وتركيز التنمية الداخلية في الأناضول، بعيداً عن إسطنبول وساحل آسيا الصغرى، وأصبحت السياسة التدخلية في العراق وسوريا مثار انقسام بين تركيا والولايات المتحدة.

الطفرة الاقتصادية في تركيا

بدأ الاقتصاد التركي بعد عام 2001، باستثمارات كبيرة في البنية التحتية في الأناضول، والتي طورت الكثير من الاقتصاد الصناعي الزراعي في هذه المنطقة التي كانت مهملة في السابق.

وبين عامي 2002 و2011، نما الاقتصاد التركي بمعدل 7.5 في المئة سنوياً، فيما ارتفع متوسط ​​دخل الفرد من 2800 دولار أمريكي في عام 2001 إلى حوالي 10000 دولار أمريكي في عام 2011.

ومنذ عام 2002، ارتفع معدل تلبية صناعة الدفاع التركية المحلية لمتطلبات التسليح من 24 إلى ما يقرب من 70 في المئة وما زال يرتفع، ومن الأمثلة على ذلك الإنتاج المشترك للطائرة F-35 مع شركة لوكهيد مارتن وتصميم دبابة قتال تركية رئيسية وخطط بناء حاملة طائرات وغواصات في حوض بناء السفن التركي.

كما توجد القواعد العسكرية التركية دولياً في أذربيجان – شمال قبرص – العراق – قطر – الصومال – سوريا – الكويت وغيرها من الأماكن، وتشهد ليس فقط على طموحات تركيا الإقليمية الكبيرة، ولكن قدرتها على متابعة سياساتها والحفاظ على نفوذها.

وتوضح شبكة انتشار القواعد التركية بوضوح نيتها في توسيع وجودها السياسي – العسكري حول الأراضي العربية.

إن تطوير هذه القوة العسكرية، مع إمكانية التدخل الفعال، سينتهي بالضرورة باستخدامه، ولا يتوقع توقف نمو تركيا إلى قوة إقليمية كبرى.

ورغم أن الباحثين الغربيين كانوا يفضلون وضع رؤوسهم في الرمال فقد نمت تركيا بالفعل لتصبح واحدة من القوى الكبرى في الشرق الأوسط.

وعندما يكون لها مصلحة حقيقية، من الطبيعي أن يتم تحويل قوتها المتوسعة إلى الغرب، كما أن إشكالات اقتصادها لن توقف توسعها الجغرافي السياسي، ويقول الخبراء إن الانهيار الاقتصادي التركي إن حدث سيضر بأوروبا أكثر مما سيضر تركيا.

إيران.. هل تمنعها العقوبات من التحول إلى دولة قائدة؟

تحاول إيران كذلك التوسع في المنطقة، فهي مؤثرة بقوة في عواصم عربية تاريخية هي بغداد ودمشق وصنعاء وبيروت وتمارس فيهم نفوذاً واسعاً لكن يواجه نفوذها المتزايد عوامل داخلية واقتصادية تعوق التوسع إضافة للعقوبات الأمريكية التي أثبتت التجربة أنها لا تحد من الطموحات الإقليمية الإيرانية وتصاعد دورها كمنافس إقليمي.

وسعى النظام الإيراني بعد الثورة الإسلامية عام 1979 إلى تصدير الثورة والأيديولوجية التي يحملها إلى الخارج. ودعمت طهران حزب الله في لبنان ليعمل كذراع إقليمي لها، لكن الحرب الدموية الطويلة مع العراق في الثمانينيات من القرن الماضي حدت كثيراً من هذه الطموحات التوسعية. وجاء الغزو الأمريكي للعراق وانهيار النظام البعثي موفراً لطهران مساحة جديدة تلعبها من خلال بوابة التيارات السياسية الشيعية المشاركة في حكم العراق.

ومثّل الربيع العربي كذلك فرصة جديدة لطهران بعد انشغال الدول العربية في قضاياها المحلية ووصول موجة التظاهرات للبحرين على يد أصدقاء طهران فيها.

اعتبرت إيران نفسها مدافعاً عن شيعة البحرين والإصلاح السياسي في البلد الملكي الذي تحكمه عائلة سنية وانتقدت الحكومة الإيرانية تدخل السعودية، وفي اليمن دعمت حركة الحوثيين ذات التوجه الشيعي في اليمن وخصوصاً بعد سقوط نظام صالح وأصبحت الحركة المدعومة من طهران القوة المسيطرة على الدولة اليمنية.

لكن الدعم الأبرز من قبل طهران كان عبر الحرس الثوري الإيراني الذي وفر لنظام الأسد الدعم الكبير في معركته ضد قوى الثورة السورية والمعارضة المسلحة السنية وانتهى بتمكن النظام السوري من استعادة أغلب الأراضي التي سيطرت عليها المعارضة المدعومة من تركيا والسعودية.

هل يؤثر الحصار الأمريكي على الوضع في إيران؟

ورغم أنه من المحتم أن تتفاقم الأزمة الداخلية المعقدة في عام 2019. اعتاد القادة الإيرانيين إلقاء اللوم على العقوبات الأمريكية التي أعادت إدارة ترامب فرضها في أواخر عام 2018. وبالفعل ينجح ذلك في التنفيس عن التأزم والاضطراب داخل إيران، لكن الإجراءات الأمريكية، مثلما هي مؤلمة بالنسبة للاقتصاد الإيراني تعد هامشية بالنسبة للتأزم السياسي المرتقب الذي يضع طبقة رجال الدين وجماعاتهم من الحرس الثوري ضد شعب كبير لا يهدأ، ولا

يتوقف عن الاحتجاج منذ زمن طويل، وسيؤدي ذلك التأزم الداخلي لتراجع كبير على المستوى الإقليمي بالنسبة لإيران.

وتعد إيران بلداً فريداً من نوعه فلديها طريقتها الخاصة في إدارة استراتيجية السياسة الخارجية استناداً لتوقعات لأمتها بالتقدم والازدهار، وتصور النخب الحاكمة حول كيفية التعامل مع التهديدات، وسبل الحفاظ على مصالحها الوطنية والأمنية، ووضعها الجغرافي وموارد الطاقة، وبصرف النظر عن كل الفرص، فإن الجغرافية الإيرانية (التي تقع في قلب النظام الإقليمي ومركز الطاقة الدولي) والاعتبارات الاجتماعية – التاريخية (كونها شيعية وفارسية) أدت لبعض القيود الاستراتيجية مثل تباعد المصالح مع جيرانها وكذلك تباعدها مع القوى العالمية، وأدى ذلك لسياسة إيرانية خارجية متقبلة ومتناقضة في مبادئها، فهي مثلاً تدعم انتفاضة البحرين وتحارب الانتفاضة السورية.

وعلى الصعيد الداخلي يبدو أن الغالبية العظمى من الشعب الإيراني قد تخلت عن أفكار الجمهورية الإسلامية، وتعاني من قائمة طويلة من المظالم ولكنها ليست جديدة بدءاً من التصورات الاجتماعية التي تخنق الحريات الشخصية والإدارة غير الكفؤة إلى المحسوبية، والفساد الشامل الذي يستفيد منه القليلون، يشعر الجمهور الإيراني بالتململ وحالات الاحتجاج تتزايد بدءاً من أصحاب المعاشات التقاعدية والعمال غير المدفوعين إلى الناشطين المناهضين لفرض الحجاب – وهي أحد أعراض النموذج السياسي الفاشل.

ومع بلوغ الجمهورية الإسلامية الأربعين في فبراير الماضي، من الواضح أن أول ثيوقراطية في العالم في العصر الحديث غير مرغوب فيها في بلدها. وفي غياب أي مبادرة تغيير سياسي من قبل النظام، فإن عام 2019 سيُظهر مرة أخرى استياء الشعب الإيراني الذي أصبح مستاءً من إنفاق موارده في التدخلات الخارجية بدلاً من الإنفاق على البنية التحتية.

ورغم زيارات القادة الإيرانيين للعراق وتركيا وسوريا باستمرار يبدو أن العزلة الإيرانية تتزايد بالفعل، فتركيا هي منافس إقليمي والعراق وسوريا أضعف من أن يشكلا محوراً قوياً مع إيران كما أن الميليشيات اليمنية المدعومة من طهران وحزب الله اللبناني يعتمدان على الدعم الإيراني ولا يشكلان أيضاً سنداً حقيقياً يمكن أن تستند عليه طهران خارج حدودهما المحلية.

مصر.. شروط استعادة الدور الإقليمي تكمن في الداخل  

ترغب مصر في إشراك نفسها بالشؤون الإقليمية لكن هذه الرغبة تزيد وتنقص وفقاً لمدى استقرارها في الداخل.

واليوم، بعد سنوات من الفوضى السياسية منذ الربيع العربي وعودة الجيش إلى السلطة، فإنَّ السياسات الداخلية في مصر قد استقرت، بحسب تقرير لمركز ستراتفور.

كما أنَّ الاقتصاد قد عاد إلى الانتعاش مع استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي بعد قرب انتهاء برنامج طموح لصندوق النقد الدولي مدته 3 سنوات، حسب وصف التقرير الأمريكي.

لذا، فبينما كان العقد الأخير فترة تركيز على الوضع الداخلي لمصر، تبدو الآن في وضع يمكّنها من العودة لدورها التاريخي بوصفها «قوة متوسطة»، حسب وصف التقرير.

وسلكت مصر، خلال معظم تاريخها الحديث، نهجاً يوصف باعتبارها قوة متوسطة استراتيجية بالشرق الأوسط، فشاركت في صراعات عديدة أو توسطت فيها، وقدمت دعماً دبلوماسياً للحلفاء الذين يسعون للاستفادة من ثقل البلاد.

وتشغل مصر موقعاً محورياً في العالَمين العربي والإسلامي، مع خط ساحلي واسع بطول 3 ممرات مائية رئيسة: البحر الأحمر، والبحر المتوسط، ونهر النيل.

كما أنَّ لديها أكبر قوة عسكرية عربية، وضمنها بَحرية ضخمة وسلك دبلوماسي متطور، ولديها تأثير ثقافي وديني لا يضاهى كذلك.

مصر كانت قوة إقليمية قبل وقت طويل

وفي حين أنَّ السعودية ودول الخليج الأخرى كانت تميل إلى أن تكون أكثر الدول العربية ظهوراً بالدبلوماسية العامة خلال السنوات الأخيرة، فالحكومة المصرية كانت قائداً إقليمياً قبل وقت طويل من إنشاء دول الخليج ذاتها، وقبل أن تكتشف النفط الذي يغذي قوتها الآن.

ثقافياً، تحظى مصر -صاحبة أكبر عدد سكان في العالم العربي بأكثر من 100 مليون نسمة، آخذين في النمو بسرعة- بأهمية قصوى في العالم العربي، والعالم الإسلامي الأوسع؛ واستغلت موقعها لنيل المكتسبات من القوى العظمى.

وقد أكسب هذا الأمر مصر مساعدات عسكرية واقتصادية كبيرة، بالإضافة إلى الدعم الدبلوماسي من جميع الأطراف، لأنه لم يكن أحد من القوى العالمية راغباً في استعداء القاهرة والمخاطرة بخسارة الوصول إلى قناة السويس أو الجيش المصري القوي واقتصاد مصر وسوقها الاستهلاكية الكبيرة.

واليوم، تواصل مصر هذا التوازن، إذ تتلقى أكثر من مليار دولار سنوياً من المساعدات العسكرية الأمريكية، في حين تشتري بالوقت ذاته معدات عسكرية روسية، وتستكشف قدرات تطوير الطاقة النووية مع موسكو.

وتضخ الصين أيضاً استثمارات في مصر، واضعةً نصب عينيها سوقها الاستهلاكية وبيئتها التصنيعية، ولضمان سهولة الوصول إلى البحر الأحمر وقناة السويس بوصفهما جزءاً من مبادرة الحزام والطريق الصينية.

ومع ظهور مصر بوصفها لاعباً إقليمياً أكثر ثقة، فسوف تجد هذه القوى العالمية الثلاث نفسها أيضاً تتنافس للحصول على اهتمام مصر؛ ولكن يظل لها منافسون إقليميون أقوياء وأكثر تأثيراً في قضايا المنطقة.

وبالقدر نفسه الذي يصعب معه الجدال بشأن القوة المتأصلة في مصر، فكذا الحال مع نقاط ضعفها.

ومشكلة مصر الكبرى كانت تأتي من الداخل، ففترات النضال السياسي والمشكلات السياسية والاقتصادية الداخلية في مصر قوَّضت، باستمرار، قدرتها على العمل بوصفها قوة كبيرة ووسيطاً بين الدول الإقليمية.

وركزت القاهرة في عهد السيسي اهتمامها وأولوياتها على محيطها الأقرب، وتجنبت الوقوع في فخ الإغراء الذي كان يمثله المشرق العربي لمصر دوماً، وخاصة سوريا التاريخية أو منطقة الشام  التي كانت تجتذب دوماً التدخل المصري.

وهو الإغراء الذي وصفه الجغرافي المصري الشهير جمال حمدان بقوله إن مصر تقع في إفريقيا وتنظر إلى آسيا، في إشارة لتورطها الدائم تاريخياً في أحداث المشرق العربي، لاسيما منطقة الشام التاريخية.

وسعت مصر، مؤخراً لتقليل التوترات مع جيرانها الجنوبيين، السودان وإثيوبيا، فيما يخصّ سد النهضة الإثيوبي الكبير الواقع على نهر النيل.

وقد دفعت الحاجة إلى إيجاد حلول لضمان الإبقاء على وصول المياه الكافية للري والشرب، إلى هذا النهج الأكثر براغماتية، وكذلك كانت جارتها الغربية، ليبيا، في الآونة الأخيرة إحدى التحديات كنقاط ساخنة للتمرد المسلح.

ولسنوات عديدة، وفرت مصر الدعم العسكري والدبلوماسي لقائد ما يعرف بالجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر.

كما قصفت القوات الجوية المصرية، التي تتعاون بهدوء مع الإمارات العربية المتحدة، الميليشيات الإسلامية شرقي ليبيا، في سعيها لإيقاف التمرد المسلح من التسرب إلى الحدود الليبية المصرية المليئة بالثغرات.

لكن تخاطر المشاركة المصرية الأعمق في ليبيا بإثارة اعتراض قوى الصحراء الكبرى مثل الجزائر والمغرب.

كما أعادت مصر تأسيس نفسها بوصفها فاعلاً أساسياً بمساعدتها لإسرائيل والولايات المتحدة والدول العربية على التفاوض بين الأطراف الفلسطينية المتناحرة.

وفي سعي مصر لإعادة تأكيد نفسها بوصفها قوة متوسطية، فقد أصبحت أيضاً لاعباً أساسياً في نشاط النفط والغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث أعطت اكتشافات حديثة ضخمة القاهرة آمالاً في اكتشاف المزيد من الهيدروكربونات.

لكن استعادة مصر دورها الإقليمي بهذا الشكل، يحمل مخاطرة بخلق شقاق مع القوى الإقليمية الكبرى مثل السعودية وتركيا وإيران والإمارات، التي كانت فاعلة في المنطقة خلال الوقت الذي كان فيه تركيز مصر منصباً بشكل كبير على الداخل.

ولهذا يرجح أن تظل مصر قوة إقليمية محدودة أو متوسطة، ولا يتوقع أن توسع هذا الدور لتتحول لقطب إقليمي مثل السعودية أو تركيا أو إيران.

السعودية.. المملكة الكبيرة تبرز على الساحة

ربما تصبح السعودية أهم القوى العربية التي تشكّل الشرق الأوسط وتؤثر فيه، ومنذ تولي الملك سلمان العرش في عام 2015، تغيّرت ثقافة وأولويات البلاد، سواءٌ على الصعيد الداخلي أو الخارجي بالنسبة للسياسة الخارجية للمملكة، ففوائضها النفطية الهائلة ومساحتها الكبيرة ورمزيتها كقلب العالم الإسلامي واحتفاظها بالمقدسات في مكة والمدينة وتحالفها مع الولايات المتحدة كل هذه العوامل جعلتها قطباً إقليمياً فاعلاً في المنطقة.

وفي الوضع الراهن لم تعد القرارات الخارجية تمتاز بالبطء والتشاور الحذر –مثل عمليات اتخاذ القرار الأخرى في المملكة– بل أصبحت أكثر ديناميكية (أو ربما أكثر تذبذباً) برعاية الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد الذي أصبح واجهةَ السعودية أمام العالم، كما يقول تقرير لموقع «ستراتفور» الاستراتيجي الأمريكي.

لكن أولويات السياسة الخارجية للمملكة لم تتغير في جوهرها، وفي منطقة تعاني من الصراعات تبقى المملكة متمسكةً بالحفاظ على أمنها من التهديدات المتمثلة في الفكر الجهادي، المشاعر المعادية للحكومة والتهديدات الأمنية الخارجية القادمة من إيران.

وبحسب «ستراتفور» فإنه علاوةً على ذلك تسعى السعودية إلى تكريس نفسها كقوة فاعلة في الشرق الأوسط، يمكنها أن تتحدى خصومها (مثل إيران وتركيا) عبر كسب التأييد ضد هؤلاء الخصوم، وإن كانت تتعاون معهم حين تستدعي الضرورة. وتظل السعودية متمسكة بالحفاظ على مظلتها الأمنية تحت حماية الولايات المتحدة، لكنها أيضاً تنوِّع مجموعة شراكاتها الاقتصادية والأمنية، بحيث لا تكون معتمدةً بشكل كلي على واشنطن. وأخيراً، وبعد الأحداث الأخيرة التي شكلت ضغطاً على سياستها الخارجية، تتطلع السعودية إلى تغيير في العام الحالي وتأمل أن تحقق فيه أمنها من تهديدات بلدانٍ مثل إيران، رغم أنها قد تفعل ذلك دون الكثير من الصخب مثلما كان الحال في عامي 2017 و2018.

سنتان من التوتر في المملكة

وبحسب الموقع الأمريكي، أصبح تمثيل محمد بن سلمان للمملكة عبئاً متزايداً عليها. في عام 2017، قادت السعودية حملة حصار ضد قطر واعتقلت بشكل مؤقت رئيس الوزراء اللبناني، وقطعت بعض علاقاتها الاستثمارية مع ألمانيا. بالطبع كان لبعض القضايا التي اعتبرتها السعودية إقليميةً تماماً تأثيرٌ على العلاقات الخارجية للمملكة. من هذه القضايا مثلاً كانت حملة مكافحة الفساد، التي بدأت في عام 2017، واعتقلت فيها السلطات السعودية عدداً من كبار رجال الأعمال المحليين، إذ أدى ذلك إلى إثارة مخاوف المستثمرين الأجانب من دور القانون في المملكة.

وفي عام 2018، دخلت السعودية في خلافٍ دبلوماسي مع كندا، بسبب تغريدةٍ بسيطة حول سياسات الرياض تجاه حقوق الإنسان. ثم كان بالطبع السخط العالمي على جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول.

لكن ووسط محاولاتها لتخفيف الضرر الناجم عن مقتل خاشقجي، سعت السعودية في عام 2018 أيضاً إلى تهدئة العواصف التي أثارتها في عام 2017. ففي بلاد الشام مثلاً، فتحت المملكة خزائنها لتزويد الأردن بكمية كبيرة من المساعدات، بعد سنة من رفضها تجديد حزمة المساعدات التي تقدمها لعمّان. كما عرضت أيضاً ضماناتٍ سياسية واقتصادية للبنان بعد اضطراب العلاقات الثنائية بين البلدين في عام 2017، (في الحقيقة امتدح رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أهمية الروابط العميقة بين السعودية ولبنان، وذلك خلال مقابلة سابقة خلال هذا الشهر)، بحسب الموقع الأمريكي.

وعلى الصعيد الخليجي لا تزال السعودية تأمل في فرض نفوذها على قطر، كما يتضح في استمرار الحظر الذي تفرضه دول مجلس التعاون الخليجي على الدوحة، لكن قرار الرياض الأخير باستضافة آخر قمة للمجلس على مستوى زعماء الدول -رغم أن قطر اختارت أن يمثلها ممثلها في الجامعة العربية وليس الأمير بنفسه- يشير إلى مساعي المملكة لإغواء الدوحة بالعودة إلى المظلة الإقليمية.

فظائع حرب اليمن خلقت ضغطاً دولياً على المملكة

ورغم أن المملكة لن تتردد في استخدام المزيد من القوة العسكرية في اليمن ضد المتمردين الحوثيين، المدعومين من إيران إن شعرت بأنها لن تعاني من أي تداعيات دبلوماسية على علاقاتها مع حلفائها الغربيين، رغم ذلك، فإن فظائع الحرب الأهلية في اليمن خلقت درجةً كافية من الضغط الدولي، تجبر الرياض على الخضوع لمحادثات السلام التي فتحت المجال أمام حل سياسي للصراع الذي طال أمده.

يتوقع أن تواصل السعودية خلال عام 2019 التأكيد على علاقاتها الوثيقة مع حلفائها الشرق أوسطيين، كحصن منيع ضد إيران. ورغم أن الأولوية القصوى للمملكة في تشكيل تحالف مناهض لإيران تتمثل في إقامة علاقات مع البلدان العربية الأخرى، التي تخشى اتساع النفوذ الإقليمي لطهران بالمنطقة، إلا أن إنشاء المزيد من العلاقات غير التقليدية أصبح وشيكاً أيضاً. لا شك أن العلاقة التي تجتذب الاهتمام الأكبر خلال عام 2019 هي علاقة المملكة بإسرائيل.

خارج المنطقة، لا تزال المملكة العربية السعودية تتبنى أسلوبها المتمثل في تقديم الأموال، ومد النفوذ السياسي في بلدان مثل باكستان، وهو أمر من غير المحتمل أن يتغير خلال عام 2019. ورغم أن إسلام آباد لم تقدم إلى الرياض أي التزامات فعلية تتعلق بالسياسة الخارجية والأمن مقابل الموافقة على القرض السعودي، البالغة قيمته عدة مليارات دولارات خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول، إلا أنها منحت المملكة شيئاً تريده بالفعل، ألا وهو تأكيد قوة واستقرار المملكة خلال مؤتمر «مبادرة الاستثمار المستقبلي» الذي عُقد هذا العام، وهو المؤتمر الذي انسحبت منها العديد من المؤسسات الدولية في أعقاب مقتل جمال خاشقجي.

إسرائيل.. قوة صاعدة في الشرق الأوسط الملتهب

يبدو أن إسرائيل التي تحظى بالتفوق العسكري في المنطقة تكسب المزيد من الحلفاء العرب الجدد كما تزدهر مكانتها السياسية والاقتصادية على حساب جيرانها العرب لكنها على الرغم من ذلك لا تأمل بتحقيق أهدافها الاستراتيجية قريباً.

ولمحاولة الحفاظ على أمانها في محيط مشتعل لجأت إسرائيل للمحافظة على الوضع القائم، وأدى ذلك لحمايتها من الأخطار الخارجية لكن أفقدها كذلك روح المبادرة التي تشكل أساس التأثير الإقليمي، وبهذا يتغلب الاعتبار الأمني على السياسي وتبرز إسرائيل كقوة عسكرية ونووية وكذلك كمركز اقتصادي مزدهر، لكنها غير قادرة على ترجمة تفوقها العسكري كمركز الثقل في المنطقة حتى الآن وتبدو التدخلات العسكرية الإسرائيلية خارج أراضيها كما لو كانت سلوكاً خائفاً ينظر بحذر شديد لتركز إيران في سوريا وحصول حزب الله على سلاح متقدم باعتبارها أخطار كبيرة على أمنها، رغم أن ذلك لا يعني تغيراً كبيراً في موازين القوى الإقليمية. وفي المشهد السوري كذلك تبدو إسرائيل كما لو كانت مجرد سرب من الطائرات التي تشن غارات من حين لآخر بدون أن تحقق أهدافاً استراتيجية وسياسية. بالمقابل فإن خصم إسرائيل في الشمال وهو التحالف الإيراني السوري مع حزب الله اللبناني يظهر وكأنه في وضع إقليمي يزداد تحسناً، رغم أن الوقائع على الأرض تقول غير ذلك. وفي الجنوب يبدو أن تفاقم الحصار في قطاع غزة ينذر بانفجار مواجهة مع إسرائيل يمكن أن تندلع في أي وقت على الرغم من مبادرات التهدئة المصرية الدائمة. كما يبدو الانسحاب الأمريكي من سوريا كعامل خطر على مصالح إسرائيل، حيث إنه ينسف فرص إغلاق الحدود العراقية السورية بحيث يحرم طهران من ممر بري يصلها بلبنان ويمر بسوريا. وبخروج القوات الأمريكية من سوريا تبدو إسرائيل بدون حليف على الأرض، فيما تتحالف روسيا مع النظام السوري وإيران خصوم إسرائيل الإقليميين. وعلى الرغم من التطور الكبير في العلاقات بين إسرائيل والعديد من الدول العربية، لا سيما في الخليج، وبناء شراكات سرية معها في مواجهة تحديات إقليمية، فإنه لا يوجد ما يدلل على أن هذه العلاقات ستنتقل إلى العلن بسبب الجمود في مسار حل القضية الفلسطينية. ويتوقع فشل التفاهمات مع حركة حماس في حال لم يكن هناك تعاون دولي وعربي لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في القطاع، حيث يشدد على وجوب أن تعمل إسرائيل على «تمهيد الظروف أمام عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع.

وتدلل استطلاعات الرأي المتواترة على تهاوي قيمة السلام وحل الصراع مع الفلسطينيين في نظر الجمهور الإسرائيلي.

القيادة ليست أمراً سهلاً

بناءً على ما سبق تبدو إسرائيل كقوة صاعدة إقليمياً في المنطقة وتعيش عصرها الذهبي، بفضل التحالفات الجديدة التي تقيمها مع محيطها من الدول العربية المختلفة، بينما تعاني بقية البلدان المرشحة للصعود إقليمياً من تحديات جوهرية وتفتقد للحلفاء الدوليين المؤثرين بالدرجة التي تحظى بها إسرائيل، وتكتسب كذلك حليفاً جديداً هو المملكة السعودية، فبعد أن كانت العلاقة بينهما تتسم بالعدوانية، بدأت في التحول، حيث إن كلاهما لديه أسبابه ومبرراته لاحتواء إيران في المنطقة. لكن في الوقت ذاته تظهر في خضم تحديات داخلية هائلة في ظل عدم وجود تسوية مع الفلسطينيين، ولا تكفي العلاقات الرسمية مع الدول العربية في تجاوز الرفض الشعبي الواسع لها في المحيط الإقليمي، وإضافة لذلك لا تتمتع إسرائيل بجغرافيا واسعة وعمق استراتيجي ولا قوة سكانية تؤهلها للصمود في مواجهة الأزمة الديموغرافية التي تعاني منها. وفي المقابل تنغمس تركيا وإيران في قضايا ونزاعات إقليمية تستهلك جهودهما مثل سوريا والعراق واليمن، لكنهما لم ينجحا في تكوين تحالفات كافية لقيادة المنطقة.  وتتنافس تركيا وإيران في كسب جهات فاعلة من غير الدول في جوارها المباشر. ففي المشرق العربي وسوريا والعراق واليمن، بينما تبقى السعودية أكثر اعتماداً على الحلفاء الرسميين مثل القاهرة وأبو ظبي.
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نتنياهو يعِد بضم مستوطنات الضفة إذا فاز بالانتخابات

وكالات أنباء ـ 7/4/2019
وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضم المستوطنات التي يقيمها الاحتلال بالضفة الغربية في حال فوزه بولاية جديدة بعد الانتخابات التشريعية المقررة الثلاثاء القادم.

وقال نتنياهو في مقابلة مع القناة 12 بالتلفزيون الإسرائيلي مساء أمس "سأطبّق السيادة من دون التمييز بين الكتل الاستيطانية (الأكبر) والمستوطنات المعزولة".

وأضاف أن أمن إسرائيل مرتبط بشكل كبير بمنطقة "يهودا والسامرة" (المسمى اليهودي للضفة الغربية).

وعن منطقة الخان الأحمر قرب القدس التي حاولت سلطات الاحتلال إزالتها عدة مرات خلال الشهور الأخيرة، قال نتنياهو إنه سيتم إخلاؤها قريبا من سكانها الفلسطينيين، مشيرا إلى أنها أراض حكومية وأن الفلسطينيين الذي يسكنوها حاليا عبارة عن تجمع بدوي كانوا قد هجروا من أراضيهم بصحراء النقب (جنوب) منذ خمسينيات القرن الماضي.

وبشأن الانتخابات المقبلة، قال نتنياهو إن الطريقة الوحيدة لضمان حكم اليمين هي التصويت لصالح حزب الليكود (بزعامته).

وحول قطاع غزة، أعرب عن أمله أن يكون في طريقه إلى تثبيت الهدوء، متوعدا باستخدام القوة إذا لزم الأمر.

وقال نتنياهو إنّه أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إسرائيل لن تطرد "مستوطنا واحدا" في إطار أي خطة سلام مقبلة.

وتشير المعطيات إلى أن الاعتراف الأميركي في 25 مارس/آذار الماضي بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية فتح شهية نتنياهو لضم أجزاء من الضفة المحتلة.

وحسب حركة السلام الآن الإسرائيلية (غير حكومية) يصل عدد المستوطنين بالضفة الغربية إلى أكثر من 630 ألف مستوطن يعيشون في 132 مستوطنة.

وتنص قرارات الأمم المتحدة على عدم شرعية المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة بالضفة بما فيها القدس الشرقية ومرتفعات الجولان السورية المحتلة.

ويتوقع أن تكشف واشنطن النقاب عن خطتها لسلام الشرق الأوسط -والمعروفة بصفقة القرن- بعد الانتخابات الإسرائيلية.
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خبير إسرائيلي: الاغتيالات ضد حماس ستؤذينا أكثر مما تنفعنا

عربي 21 ـ 7/5/2019
قال كاتب إسرائيلي إن "تجديد إسرائيل لسياسة الاغتيالات ضد قادة حركة حماس في قطاع غزة كفيل بتعقيد الأمور الأمنية في القطاع، أكثر من تعقيدها الحالي؛ لأنه ما كان ينفع في الانتفاضة الفلسطينية الثانية، باعتماد سياسة الاغتيالات ضد قادة المنظمات الفلسطينية، قد لا يكون مجديا اليوم بعد مرور كل هذه السنوات".

وأضاف جاكي خوجي، في مقاله بصحيفة معاريف، وترجمته "عربي21"، أن "الآونة الأخيرة شهدت عودة النقاش الإسرائيلي حول استئناف سياسة الاغتيالات ضد قادة حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة، مع العلم أن هناك من يجند هذا الشعار ضمن حملته الانتخابية، وآخرون يعتقدون أن هذه الاغتيالات مسألة ممكنة وواردة من الناحية العملية".

وأوضح خوجي، الخبير الإسرائيلي في الشؤون العربية، أن "الحقيقة المرة أن هذه الوسيلة بالذات، وهي الاغتيالات، لم تعد بيد إسرائيل وحدها، فغزة تغيرت، وسلوك إسرائيل تجاه قادة حماس تغير هو الآخر، لأن الأمور اختلفت عما كانت عليه في الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وهناك شكوك كبيرة أن تكون الاغتيالات الإسرائيلية مجدية لحفظ أمنها، على العكس فإنها قد تضر أكثر مما تنفع".

وأشار خوجي، محرر الشؤون العربية في إذاعة الجيش الإسرائيلي، إلى أننا "سنفترض أن إسرائيل افتتحت سياسة الاغتيالات من جديد، وقتلت اثنين أو ثلاثة من زعماء حماس، وربما خمسة أو عشرة، ومن قادة جناحها العسكري، فإن الحركة ستبدي خسارتها من موتهم، لكنها بعد أيام قليلة سيأتي ردها المتوقع".

وأكد أن "الرد الأولي من حماس يتمثل بإمطار تل أبيب بزخات من قذائفها الصاروخية، وهذا الاحتمال الأخف، وهناك إمكانية الدخول في حرب جديدة، وهو الاحتمال السيئ".

واستدرك قائلا إنه "في حال اندلعت معركة واسعة بين حماس وإسرائيل، فهناك احتمالان اثنان: الأول انتهاء الحرب، وعودة الجانبين إلى نقطة الصفر، كما حصل عقب حرب الجرف الصامد في غزة 2014، ما يعني أن سلطة حماس لن تسقط، وستواصل تعكير صفو حياتنا حتى إزالة الحصار عن غزة، لأنه ليس لديهم ما يخسرونه".

وأضاف أن "الاحتمال الثاني أن تنتهي الحرب بإسقاط حماس، وفي هذه الحالة ستشكل تحديا أمنيا لإسرائيل ذاتها؛ لأنه لا أحد يريد استلام غزة: لا مصر ولا إسرائيل ولا الأمم المتحدة، ومن يريد استعادتها، وهي السلطة الفلسطينية، ليست قادرة على ذلك".

وأكد أنه "في مثل هذه الأوضاع، فإن المسؤولية عن قطاع غزة ستقع على كاهل إسرائيل، وفي حال عاد الجيش الإسرائيلي إلى غزة، فإننا نتوقع له حياة مريرة هناك، وفي حال لم يعد، فإن غزة ستسقط بأيدي منظمات مسلحة صغيرة من بقايا حماس، أو متطرفين أكثر من سيناء".

وختم بالقول إنه في "حال سيطرت هذه التنظيمات الصغيرة على قطاع غزة بعد إسقاط حماس، فإننا سنشتاق كثيرا لحماس، كما أننا اليوم نشتاق لأيام السلطة الفلسطينية".
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منافسة شرسة داخل معسكر اليمين: اتهاماتٌ وهجومٌ ضد نتنياهو

عرب ٤٨ ـ 7/4/2019
يشهد معسكر اليمين الإسرائيلي، الذي تشير استطلاعات الرأي إلى أنه سيحصل على أكثر من 61 عضوًا في الانتخابات المقبلة، اتهامات شرسة بين أقطابه، زاد من وطأتها سعي رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، إلى حصول حزبه، الليكود، على أكبر عدد من المقاعد.

نتنياهو يعاود الدعوة للتصويت لليكود حصرًا

وعاود نتنياهو، اليوم الأحد، في مقال بصحيفة "يديعوت أحرونوت"، اتهام بعض أحزاب اليمين بأنها "ترفض الالتزام بالتوصية عليه" لتشكيل الحكومة المقبلة، "ما يعني، في هذه الحالة، أن الحزب الأكبر هو من سيشكّل الحكومة المقبلة".

وأضاف نتنياهو "علينا أن نقلّص الفجوة مع ’كاحول لافان’... الطريق الوحيدة لضمان حكومة يمين ومنع نشوء حكومة يسار هو التصويت لليكود".

واعتبر نتنياهو "التصويتَ لليكود تصويتًا لأحزاب اليمين التي ستكون جميعها جزءًا من حكومة الليكود"، بينما تعتبر الأحزاب اليمينية التصويت لها تصويتًا لليكود.

أحزاب اليمين تشن هجومًا على نتنياهو

في حين شنّت الأحزاب الإسرائيليّة اليمينيّة الصغيرة هجومًا على نتنياهو، بعدما دعا الناخبين إلى التصويت له من أجل خلق فجوة كبيرة بينه وبين حزب "كاحول لافان"، ما يعني، ضمنيًا، أنه يسعى للحصول على أصوات من أحزاب اليمين الأخرى التي تتأرجح عن نسبة الحسم.

واتّهمت وزيرة القضاء الإسرائيليّة، والمرشّحة الثانية في حزب "اليمين الجديد"، نتنياهو بالانجرار وراء "إستراتيجيّة ’كاحول لافان’ لخلق منافسة كاذبة مع الليكود لتحطيم معسكر اليمين"، وأضافت، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن نتنياهو بدأ "حملة التهويل التقليديّة التي ستؤدي إلى إقامة حكومة يشارك فيها نتنياهو (وزعيما ’كاحول لافان’) بيني غانتس ويائير لابيد"، وأوضحت شاكيد أن "معسكر اليمين قوي، وقوته بين 64-65 مقعدًا، نتنياهو سيكون رئيس الحكومة حتى إن حصل الليكود على عدد مقاعد أقلّ".

ويعتبر زعيما حزب "اليمين الجديد"، نفتالي بينيت وآييلت شاكيد، حزبهما السابق "البيت اليهودي" المتضرّر الأكبر من حملة نتنياهو التهويليّة في الانتخابات الماضية عام 2015 لحصد أصوات أكبر من اليمين، أسفرت عن انخفاض قوّة حزبهم من أكثر من 12 مقعدًا في استطلاعات الرأي إلى 8 مقاعد.

كما هاجم وزير الأمن الإسرائيلي السابق، ورئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، تكرار نتنياهو لجملة "حكم اليمين في خطر"، قائلًا إنها "بروباغندا سياسيّة".

بينما قال المرشّح الثاني من "اتحاد أحزاب اليمين"، المتطرّف بتسلئيل سموتريتش، إنه "من المذهل رؤية نتنياهو يطبّق تمامًا سيناريو التهويل الذي كان معروفًا سلفًا. لكنه هذه المرّة، بخلاف المرّة السابقة، يلعب بالنار. وهذه النار قد تأتي على معسكر اليمين بأكمله. علينا أن نقع في فخ الاستحواذ".

 في حين قال وزير الماليّة الإسرائيلي، موشيه كاحلون، إن "الناس فهموا أن هذه الانتخابات حُسمت. ’المعسكر الوطني’ سيشكل الحكومة المقبلة. لذلك نحن واثقون أن الحكومة هذه المرّة ستلزمنا بأن نكون أقوى داخليًا. حكومة يشارك فيها فيغلين وبينيت والحريديّون ونتنياهو هي حكومة غير اجتماعيّة. ستختفي عن برنامجها كافة المواضيع الاجتماعيّة. لن أشارك في حكومة ليست وزير المالية فيها".

ووفقًا لآخر استطلاع للرأي، تتأرجح أحزاب "شاس" و"كولانو" و"يسرائيل بيتينو" عن نسبة الحسم، كما أن استطلاعات الرأي تؤكد أن للأحزاب الصغيرة دورًا في حسم التركيبة الحكوميّة المقبلة، إذ إنّ عدم تجاوز إحداها لنسبة الحسم، سيؤدّي إلى خسارة معسكر اليمين لأغلبية الـ61 عضوًا المطلوبة لتشكيل حكومة مقبلة.

اتهامات داخل المعسكر نفسه

وخلال الأيام الماضية، شهد معسكر اليمين تبادلًا للاتهامات بـ"سرقة" مقاعد الآخرين، منها اتهام "اليمين الجديد" لحزب "زيهوت" بقيادة موشيه فيغلين بـ"تعريض معسكر اليمين للخطر"؛ واتهام "اتحاد أحزاب اليمين" لحزب "اليمين الجديد" بسرقة أصوات تيار الصهيونيّة الدينيّة منه.
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خامنئي يحث العراق على إخراج القوات الأمريكية “بأسرع وقت ممكن”

رويترز ـ 7/4/2019
حث الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي العراق السبت، على مطالبة القوات الأمريكية بمغادرة البلاد “بأسرع وقت ممكن” وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي مما يظهر نفوذ طهران القوي في بغداد رغم الضغط الأمريكي.

وتتنافس إيران والولايات المتحدة على النفوذ في العراق منذ الغزو الذي قادته واشنطن في عام 2003 وأطاح بصدام حسين.

ويرتبط كثير من الزعماء العراقيين الذين ينتمون للأغلبية الشيعية بروابط قوية بإيران. وخلال الأعوام الأربعة الماضية، ساعدت إيران والولايات المتحدة الحكومة العراقية في الانتصار على تنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر على ثلث العراق في عام 2014.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن خامنئي قوله: “يجب التأكد من أن الأمريكيين سيسحبون قواتهم من العراق بأسرع ما يمكن لأن طردهم يصبح صعبا عندما يستمر وجودهم العسكري طويلا في أي بلد”.

وقال خامنئي: “إن الحكومة العراقية، والبرلمان، والنشطاء السياسيين الحاليين في البلاد لا يرغبون في (بقاء) الأمريكيين… ويخططون لإبعادهم عن السياسة العراقية”.

وخاض العراق وإيران حربا طاحنة في الفترة بين عامي 1980 و1988 لكن الغزو أشعل شرارة حملة مسلحة قامت بها جماعات سنية ليزداد نفوذ طهران الإقليمي على حساب واشنطن.

وتفاقم العداء المستمر بين إيران والولايات المتحدة بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العام الماضي بسحب بلاده من الاتفاق النووي الدولي مع إيران، وقراره أيضا بإعادة فرض عقوبات اقتصادية على الجمهورية الإسلامية.

وخلال زيارة عبدالمهدي، دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني البلدين إلى توسيع صفقات الغاز والكهرباء، وزيادة حجم التجارة البينية إلى 20 مليار دولار. وأوضحت وسائل إعلام إيرانية أن التبادل التجاري الحالي بين البلدين يسجل نحو 12 مليار دولار.

وقال روحاني في تصريحات أذاعها التلفزيون الرسمي: “ستتواصل الخطط الرامية لتصدير الكهرباء والغاز ونأمل أن تضم النفط، ونحن على استعداد لتوسيع نطاق هذه الاتصالات كي لا تقتصر على البلدين وتشمل دولا أخرى بالمنطقة”.

وفي مارس/ آذار، منحت الولايات المتحدة الحكومة العراقية استثناء من العقوبات لمدة 90 يوما يسمح لها بشراء الطاقة من إيران.

كما عبر روحاني عن أمله في بدء أعمال مد خط سكك حديدية بين البلدين خلال الشهور القليلة المقبلة. ومشروع السكك الحديدية جزء من اتفاقات توصل إليها البلدان أثناء زيارة روحاني لبغداد في مارس آذار الماضي.

ويعول العراق على الغاز الإيراني بشدة لتغذية محطات الكهرباء، ويستورد نحو 1.5 مليار قدم مكعب في اليوم عبر خطوط أنابيب في الجنوب والشرق.
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ترامب: منافسة شديدة بين نتنياهو وغانتس.. واتخذ قرار الجولان بعد درس سريع في التاريخ

أمد للإعلام ـ 7/4/2019
أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السّبت، حذراً إزاء نتائج الانتخابات التشريعيّة الإسرائيليّة، متوقّعاً "اشتداد" المنافسة بين بنيامين نتانياهو ومنافسه الرئيسي بيني غانتس اللذين وصفهما بأنّهما "رجلان صالحان". وقبل ثلاثة أيّام من الانتخابات، قال ترامب في المؤتمر السّنوي للائتلاف اليهودي الجمهوري في لاس فيغاس "مَن الذي سيفوز في السّباق (الانتخابي الإسرائيلي)؟ أنا لستُ أدري".

وأشار الرئيس الأميركي يوم السبت، إلى أنّ المنافسة ستكون "شديدةً. أعتقد أنّها ستكون شديدة"، قبل أن يُضيف "رجُلان صالحان، رجُلان صالحان".

وقال، إنه اتخذ القرار المثير للجدال بالاعتراف بضم إسرائيل لمرتفعات الجولان عام 1981 بعد تلقيه درسا سريعا في التاريخ خلال حوار بشأن موضوع مختلف.

وقال ترامب أمام تجمع الائتلاف اليهودي الجمهوري في لاس فيجاس، إنه اتخذ هذا القرار السريع خلال نقاش مع كبار مستشاريه بشأن السلام في الشرق الأوسط، ومن بينهم ديفيد فريدمان سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل وصهره غاريد كوشنر.

وأضاف ترامب وسط ضحك من الحاضرين، "قلت أيها الزملاء اسدوا لي معروفا. حدثوني قليلا عن التاريخ بشكل سريع. تعرفون لدي أمور كثيرة أعمل بشأنها: الصين وكوريا الشمالية".

وزار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ترامب الشهر الماضي. ووقع ترامب خلال اجتماعهما في 25 مارس آذار على إعلان باعتراف الولايات بالجولان أرضا إسرائيلية في تخل مثير عن السياسة التي تنتهجها الولايات المتحدة منذ عشرات السنين. وكان ترامب قد أعلن هذه الخطوة قبل ذلك بأيام على تويتر وفُسرت على نطاق واسع على أنها محاولة لتعزيز نتنياهو الذي يخوض انتخابات في التاسع من أبريل نيسان للفوز بفترة جديدة.

وقال ترامب يوم السبت إنه اتخذ قراره بشكل سريع وأضاف "نتخذ قرارات سريعة. ونتخذ قرارات سليمة".

وعندما سأل ترامب الحاضرين عمن سيكسب الانتخابات الإسرائيلية تعالت صيحات "بيبي". ورد ترامب "أعتقد أنها ستكون متقاربة. شخصان جيدان".

وكان ثلاثة محتجين قد وقفوا على مقاعدهم في وقت سابق لدى بدء ترامب كلمته وهم يصيحون "اليهود هنا كي يقولوا إن الاحتلال طاعون". وسارع باقي الحاضرين بالتشويش عليهم بهتافات "أمريكا. أمريكا". وقام أفراد الأمن بإخراج الثلاثة.

وقال ترامب عن المحتجين "سيعادون إلى أمهاتهم وسيتم توبيخهم".

ويطلب ترامب عادة إحاطته بالأمور بشكل سريع ومركز ويشتهر بإعادة سرده الروايات بشكل يتضمن بعض الخيال.

وفي خطابه الذي ألقاه في لاس فيغاس، لم يُقدّم ترامب أيّ تفاصيل تتعلّق بالجدول الزّمني لخطّة السّلام بين الإسرائيليّين والفلسطينيّين التي يعمل البيت الأبيض عليها منذ عامين، والتي يُرتقب كشفها في الأسابيع التي تلي الانتخابات الإسرائيلية.
أربعة خيارات فلسطينية للرد على خطة ترامب

عريب الرنتاوي ـ الدستور ـ 7/4/2019
أربعة خيارات مطروحة أمام الفلسطينيين للرد على «صفقة القرن» حين ستطرح عليهم بعد أيام أو أسابيع، كما تشير مختلف التقديرات:

الخيار الأول: رفض الصفقة بالكاملة، بوصفها «صفعة العصر» كما وصفها الرئيس محمود عباس ... هذا خيار شعبي للغاية، ولن تجد السلطة من بين الفلسطينيين من سيخطئ قرارها، إذ من المستبعد تماماً أن تحاول حماس أو بعض أجنحتها اللعبة هذه الورقة التي ستحرق أصابع من سيلعب بها... لكن حماس ستكون مهتمة بمراقبة تزايد الضغوط المتزايدة على السلطة وتنامي احتمالات انهيارها، وربما تتحين الفرص للانقضاض عليها في الضفة، فيما تتكفل أجهزتها الأمنية والعسكرية بحفظ التهدئة على خطوط التماس بين قطاع غزة وإسرائيل. سيجد هذا الخيار، صدى إيجابياً في دمشق وطهران، وسترحب به فصائل وحركات عديدة، وربما يريح موقف كهذا روسيا على وجه الخصوص، حيث يحتدم الصراع بينها وبين الولايات المتحدة هذه الأيام... إسرائيل ستغتبط، وستجد نفسها معفاة من تقديم رد فوري وعاجل، وربما تعلن قبولاً مشروطاً أو مصحوباً بملاحظات عديدة، وستعود «آلة الدعاية الإسرائيلية» لممارسة هوايتها الفضلى بتحميل الفلسطينية وزر تبديد «فرصة جديدة» للسلام كما بددوا فرصاً قديمة.

دول الاعتدال العربي، لن تكون فرحة بهذا الخيار، ولكن لن تعارضه علناً على الأقل باستثناء دول من الحجم الصغير الذي لا يقدم ولا يؤخر ... بيد أنها في الغرف المغلقة، ربما ستكون تتمنى لو أن الموقف الفلسطيني جاء نوعاً من «القبول المشروط» بالمبادرة، وبما يُبقي الباب مفتوحاً لمفاوضات لاحقة، ومزاوجة محتملة بين صفقة القرن ومبادرة السلام العربية.

الخيار الثاني: قبول الصفقة بالكامل، فرص هذا الخيار تكاد تكون «صفرية»، وفي حال حصوله، فإن السلطة ستواجه بموجة غضب شاملة، وبازار المزايدات والمناقصات سيفتح أبوابه على مصارعيها ... هذا الموقف سيغضب دول «المقاومة والممانعة» وحركاتها، وسيريح بعض دول الاعتدال وواشنطن، وربما يثير دهشة أوروبا وروسيا، وسيحرج بعض أطراف اليمين المتطرف في إسرائيل.

هذا السيناريو سيوفر لخصوم السلطة، حماس وأخواتها مادة دعائية خصبة للانقضاض عليها وتبديد ما تبقى من صديقتها وشعبيتها ... هو خيار مكلف للسلطة والرئاسة وفتح والمنظمة والشعب الفلسطيني في المقام الأول والأخير.

الخيار الثالث: «نعم ولكن»، أو «لعم»، كأن تقول السلطة أنها تقبل بالمبادرة من حيث المبدأ، وأن ترفق بها قائمة طويلة، من الشروط والتحفظات، تماماً مثلما حصل مع شارون وخريطة الطريق الصادرة عن الرباعية الدولية، حيث أضاف إليها 14 تحفظاً أفرغتها عملياً من مضمونها ... هذا خيار، سيسعد عرب الاعتدال وسيثير غضب فصائل وشرائح واسعة من الشعب الفلسطيني، ودول وحركات «المقاومة والممانعة»، وقد يلقى قبولاً غربياً وروسياً، وربما يرضي واشنطن إلى حد كبير، وليس بصورة كاملة.

هذا الخيار، إن تقرر فلسطينياً، سينتج خياراً مماثلاً على الصعيد الإسرائيلي، تل أبيب ستقبل بالمبادرة وستكبلها بجملة من الشروط والمتطلبات المقابلة، التي تسعى لتقزيم كل ما يمكن أن يكون معروضاً على الفلسطينيين ... لكن احتمالية هذا الخيار، لا تبدو أعلى من احتمالية رفض المبادرة بالكامل فور عرضها.

الخيار الرابع: خيار والمناورة والمراوغة، بمعنى تأجيل إصدار رد فعل فلسطيني على المبادرة، بانتظار ما سيصدر عن إسرائيل أيضاً، إذ ربما يفلح اليمين المتطرف في إجبار نتنياهو على قول «لا» أو «نعم مشروطة للمبادرة ... حينها تنتقل الكرة إلى الملعب الإسرائيلي، ولن يكون بمقدور الماكنة الإسرائيلية اتهام الفلسطينيين بتبديد الفرص وممارسة المزيد من التحريض عليهم في واشنطن أو عواصم العالم.

عباس سيشعر بالضغط لإعلان موقف فوري ومباشر من المبادرة، وكذا نتنياهو ... نتنياهو لا يرغب في قول لا لأكبر صديق لإسرائيل، وهو ينتظر «اللا» الفلسطينية بفارغ الصبر للتملص من ضغوط اليمين الأكثر تطرفاً وتأجيل مواجهة أية تأزم محتمل في العلاقة مع واشنطن ... لعبة علاقات عامة، تدور حول من سيكشف أوراقه أولاً، إسرائيل أم السلطة ... لكنها لا تجري في ظروف غير مواتية لا لعباس ولا لنتنياهو.

لم يعتد الفلسطينيون على ممارسة هذه «التقية» أو ابتلاع مواقفهم الحقيقية مما يعرض عليهم ... الأرجح أننا ذاهبون إلى رفض فلسطيني للمبادرة، بسند شعبي قوي، وإن كان بكلفة عالية على السلطة.
هل تستعد واشنطن للاعتراف بضمّ إسرائيل للضفة الغربية؟

مايكل يونغ ـ مركز كارنيغي ـ 4/4/2019
مطالعة دورية لخبراء حول قضايا تتعلق بسياسات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومسائل الأمن.

مارتن إنديك | باحث متميّز في مجلس العلاقات الخارجية الأميركي، ومساعد سابق لوزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى. كما عمل مبعوثاً خاصاً للمفاوضات الإسرائيلية- الفلسطينية، وسفيراً للولايات المتحدة لدى إسرائيل

غداة إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، سارع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى تأكيد مبدأ جديد: "ما نستحوذ عليه بحرب الدفاع عن النفس، نحتفظ به لأنفسنا".

هل كان نتنياهو يتنبأ بفكرة اعتراف ترامب بضم إسرائيل أراضي الضفة الغربية؟ حتماً تقريبا، لأن هذه ستكون أولوية حكومته الجديدة في حال أعيد انتخابه. والحال أن القادة اليمينيين الإسرائيليين، لطالما جادلوا بأن رئاسة ترامب هي اللحظة الفضلى لترقية مشروعهم التوسعي في الضفة الغربية. وكان نتنياهو قاوم في السابق هذه الخطوة، معتقداً أن الولايات المتحدة قد تعارضها. لكن ترامب باعترافه بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، أعطاهم جميعاً الضوء الأخضر للمضي قدماً في الضفة.

هل ينوي ترامب ذلك حقا؟ هذا السؤال لم يعد مهماً كثيراً الآن. فقراره حول الجولان اتُّخذ من دون إيلاء أي اعتبار للمبدأ الأساسي الذي يحكم العلاقات بين الدول، وهو عدم جواز ضم الأراضي بالقوة. ولذا، حين يأتي الأمر إلى ضم إسرائيل لأراضي الضفة الغربية، ستكون هذه مجرد خطوة صغيرة في هذا السياق. لاحظوا هنا أن أحداً من الناطقين باسم ترامب لم يناقضوا تأكيد نتنياهو بأن القوة تصنع الحق. لاحظوا أيضاً أن الرئيس الأميركي ليس مُلتزماً بحل الدولتين، وهو لايسمح بأي تطلعات للفلسطينيين في القدس، كما أنه يُطل على هذه القضايا ليس من حيث تأثيراتها السلبية على جهوده لتحقيق "صفقة القرن"، بل من زاوية مضاعفاتها السياسية المحلية.

الواقع أن ترامب، الذي يُواجه معركة إعادة انتخابه، سيقدّم على أي شىء لضمان دعم قاعدته البروتستانتية الإنجيلية له. وناخبو هذه القاعدة يعتقدون أن الله أعطى الضفة الغربية لليهود، ويوردون آيات من الانجيل لتأكيد ذلك. وهكذا، إذا ما قرر إئتلاف حكومي يميني وديني في إسرائيل ضم الأجزاء التي تسيطر عليها إسرائيل في الضفة الغربية، فإن الإنجيليين سيضغطون حتماً على ترامب للاعتراف بذلك، تماماً كما فعلوا في الجولان. وحينها، قد لايتردد ترامب في الموافقة على ذلك، خاصة إذا ما رفض الفلسطينيون خطته السلمية. لا بل يمكن للمرء أن يتوقّع اندفاع ترامب لمهاجمتهم بشراسة: "إذا لم تقبلوا عرضي للحكم الذاتي والسلام الاقتصادي فسأعترف بسيادة إسرائيل على 60 في المئة من الضفة الغربية التي لاتزال تحت سيطرة إسرائيل". وحين يرفض الفلسطينيون ذلك، سينفّذ ترامب تهديده.

ديانا ب. غرينوولد | أستاذة مساعدة للعلوم السياسية في كلية مدينة نيويورك (CCNY)

ليس سرّاً أن تمديد السيادة الإسرائيلية إلى مستوطنات الضفة الغربية هي أولوية لحزب الليكود بزعامة نتنياهو وآخرين في جبهة اليمين الإسرائيلي. علاوة على ذلك، يبدو من المحتمل أن تكون عمليات الضم جزءاً من خطط الحكومة الجديدة. وعلى رغم أن خطط الضم تتباين، إلا أن وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت وصف الخطة باختصار مُفيد حين قال إنها "أقصى كمية من الأراضي، مع حد أدنى من أعداد الفلسطينيين".

من جهته، يهتم الرئيس ترامب بالأعمال العلنية المُثيرة أكثر من اهتمامه بأمن الإسرائيليين والفلسطينيين. وحتى لو أفرجت إدارته عن خطته الأسطورية للسلام، فإنه سيواصل الانصياع إلى التوسعييين المتطرفين، بما في ذلك أولئك الموجودين في إدارته وفي الحكومة الإسرائيلية. وهذا سيُسفر عن إعلان دراماتيكي جديد بأن مجموعة من المستوطنات هي "خارج إطار أي تفاوض"، خصوصاً وأن ترامب سيشعر بالحنق لأن تكتيكاته الخاصة بالتجويع بهدف الإركاع والاستسلام لم تنجح مع الفلسطينيين. عدا ذلك، قد يحاول الرئيس تمرير الأمور بأمل أن يصل إلى انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2020 والاحتلال لازال متجذراً ولا يتداعى من داخله، فيما هو مُحصّن من مضاعفاته.

ديفيد ماكوفسكي | باحث متميّز حائز على منحة زيغلر، ومدير مشروع حول العلاقات العربية – الإسرائيلية في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، ومستشار سابق رفيع المستوى لمفاوضات السلام في مكتب وزير الخارجية الأميركي (2013–2014)

أمضت إدارة ترامب سنتين ونصف السنة وهي تنسج خطتها لسلام الشرق الأوسط. وبغض النظر عن فرص نجاح هذه الخطة أم لا، يبدو أنه من غير المحتمل أن يعيق ترامب إمكانية أن تؤدي خطته إلى مفاوضات، من خلال اعترافه بضم الضفة الغربية. بيد أن الأمور قد تتغيّر إذا مارفض رئيس السلطة الفلسطينية الرئيس محمود عباس هذه الخطة، كما هو مُرجّح. وفي هذه الحالة، هل سيقوم رئيس الحكومة الإسرائيلية، في حال إعادة انتخابه وبدفع من الإئتلاف اليميني (وربما أيضاً بفعل وقوع مسألة مصيره السياسي تحت رحمة هذا الائتلاف نفسه بسبب الإدانة الأوّلية ضده)، هل سيقوم بحث الرئيس ترامب على دعم ضم المستوطنات؟ إن ضمّ عدد محدود للغاية من المستوطنات، كجزء من صفقة أوسع مُتفاوض عليها، (كما كان يُفهم دوماً في إطار الاتساق مع حل الدولتين)، شيء، واحتمال أن يؤدي حجم الضمّ إلى نسف حل الدولتين، شيء آخر. والآن، في حين أن النقاشات في الولايات المتحدة حول مسألة الضم غير مُحتملة حاليا، إلا أنها قد تطفو على السطح في حال فشلت عملية عرض خطة السلام الأميركية.

سارة يركيس | باحثة في برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي

السؤال الأول الذي يطرح نفسه، يتمثّل في ما إذا كان رئيس الوزارء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في حال أُعيد انتخابه في 9 نيسان/أبريل، سيُقدم على ضمّ أجزاء من الضفة الغربية المحتلة رسمياً. وإن أقدم على هذه الخطوة من خلال ضمّ المجمعات الكبيرة في المستوطنات أو 60 في المئة من الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل اليوم، ثمة احتمال كبير بأن تعترف إدارة ترامب بهذا الضمّ على الفور. وفي حين أثار المجتمع الدولي ضجة كبيرة على خلفية اعتراف الولايات المتحدة بضمّ إسرائيل لمرتفعات الجولان مؤخراً، فحقيقة أن أياً من هذه الضوضاء لم يكن لها أي تأثير فعليّ على الولايات المتحدة، تبعث برسالة إلى الإدارة مفادها أن الاعتراف بضمّ إسرائيل للضفة الغربية سيكون منخفض الخطورة.

بيد أن ردود الفعل العكسية ضدّ ضمّ إسرائيل للضفة الغربية لن تنسف وحسب أي فرصة للتوصّل إلى اتفاق سلام تضعه إدارة ترامب على رأس أولويات سياساتها العامة، بل ستخلّف أيضاً ردود فعل سلبية قوية من قبل حلفاء إقليميين أساسيين كالأردن ومصر والسعودية. وهنا، لا بدّ من الإشارة إلى أن الشخص الوحيد الذي باستطاعته على الأرجح التأثير في ترامب ودفعه إلى تجاهل مثل هذه التهديدات هو سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، الذي لطالما روّج لسياسات مؤيّدة للاستيطان، من دون أن يُبدي اهتماماً يُذكر بالمصالح الأميركية.
تهويد فلسطين: ممارسات الصهيونية المختلفة للسيطرة على الاراضي الفلسطينية منذ القرن الـ19
بقلم: د. أحمد أمارة ـ كل العرب ـ 6/4/2019
عدا عن كون المجتمع الفلسطيني مجتمع يرتبط بشكل وثيق بالأرض حيث اعتمد لفترة طويلة على الزراعة، فان الأرض هي جزء لا يتجزأ من المنظومة العربية الفلسطينية الاجتماعية الثقافية والاقتصادية. ومع بداية الهجرة الصهيونية لفلسطين منذ نهاية القرن التاسع عشر وبدء النقاش السياسي حول إقامة وطن قومي يهودي في فلسطين، اصبح للأرض مكانة خاصة في الصراع مع الصهيونية.

تجسدت رمزية الأرض والمخاوف الفلسطينية مع طرح مشاريع تقسيم فلسطين ومن ثم بعد فقدان 78% من ارض فلسطين وإقامة دولة اسرائيل عليها. إزدادت أهمية الأرض بعد النكبة وما خلقته من وقع كبير على المجتمع الفلسطيني، حيث أدّى الدمار الاجتماعي شبه الكامل وتجربة الشتات للتوق للأرض ولتمحور الذاكرة الجماعية الفلسطينية حول ألأرض وما يتعلق بها من حيّز اوسع. ومع تسارع العمليات الاسرائيلية من هدم للقرى الفلسطينية ومن مصادرات للأرض، وإقامة المستعمرات الاسرائيلية عليها، ومن ثم احتلال باقي فلسطين في 1967، زاد كل ذلك من حدّة الصراع حول الأرض ومن كونها محورا هاما في تحديد علاقة اسرائيل بالفلسطينيين. ووصل أوج ترسيخ أهمية الارض على المستوى السياسي مع يوم الأرض منذ العام 1976 واستمرار احياء تلك الذكرى سنويا. يعود منطق وفعل السيطرة على الارض وتهويدها الى القرن التاسع عشر. وكي ندرك سياق يوم الارض والمشروع الاستعماري المستمر علينا طرح العمق التاريخي والسياسي وان نرجع الى بدايات المشروع الصهيوني في فلسطين والاهم من ذلك كله هو فهمنا لتاريخنا-واقعنا الفلسطيني. 

بدأت الحركة الصهيونية بالسيطرة الفعلية على الأرض في فلسطين، أو ما كان يعرف في الفترة العثمانية "بأرض فلسطين"، منذ العام 1878 وتستمر تلك المحاولة حتى يومنا هذا. فقد وضعت الحركة نصب عينيها مهمة السيطرة قدر الامكان على اراضي  فلسطين، استغلالها، وحيازة ملكيتها باسم الشعب اليهودي عامةً وليس تحت ملكية خاصة. كان النقاش الصهيوني في البداية حول الأساليب المتاحة امامها للاستلاء على الأرض يتمحور حول ثلاث منها وهي السيطرة عن طريق استعمال القوة (مثلما هي الحالة في نماذج استعمارية-استيطانية مختلفة) واما عن طريق استعمال القانون (للمصادرة او انكار حق الملكية)، واما عن طريق شراء الارض بالمال. وحيث كان ينقص الحركة في بداياتها القوة الفعلية العسكرية والقدرة على سن القوانين للمصادرة لذا فقد بقي أمامها في فترة ما قبل الدولة امكانية شراء الأراضي إضافة لمحاولة الحصول على عطاءات أرض من حكومة الانتداب البريطانية. أما بعد 1948 فقد اصبحت الاساليب المتاحة الاساسية هي العنف والقانون بدل الشراء.

"الفلسطينيون باعوا فلسطين"- دعاية صهيونية يجترّها البعض: 

كثيرا ما نسمع الادّعاء بأن الفلسطينيين باعوا بلدهم إمّا من أفواه الفلسطينيين أو عرب آخرين وأنّ ليس للفلسطينيين إلّا أن يلوموا ذاتهم على ذلك، مُروّجين بهذا للمجهود الصهيوني بالدعاية لكسب الشرعية وتفريغ محاولات النضال ضد سياسات التهويد. لكن الحقائق تشير عكس ذلك تماما. 

لقد بلغ الكم الإجمالي للأراضي التي يملكها الأفراد والمنظمات اليهودية والصهيونية بحلول العام 1948 نحو 1.7 مليون دونم والتي شكلت 6٪ من مساحة فلسطين البالغة نحو 27 مليون دونم، وهو ما يعادل حوالي 8٪ من المنطقة التي أصبحت فيما بعد إسرائيل. بما معناه بأنه على مدى 60 عاما استطاعت الحركة الصهيونية شراء 6% من فلسطين وقد تم بيع قسم كبير من تلك الاراضي من عرب غير فلسطينيين- مثلا بيع الأراضي بين حيفا وبيسان بما يشمل مرج ابن عامر (ما يقارب 230000 دونم) من عائلتي سرسك وطويني اللبنانيتين، أو شراء اراضٍ وأملاك من مؤسسات كالكنيسة الأورثوذكسية وغيرها. وللمقارنة المبسطة فإن ملكية الاجانب في مصر مثلاً كانت أكثر من 6% قبل مرحلة التأميم هناك.

(تكفي بعض الوثائق التي استخرجتها خلال بحثي من الأراشيف المختلفة في تركيا وبريطانيا وفي الارشيفين الاسرائيلي والصهيوني لتوضح الملكية الفلسطينية وعملية السيطرة الصهيونية على الارض).

خارطة من الارشيف البريطاني (1944) تعرض الاراضي اليهودية في فلسطين. باللون الازرق اراضي صندوق اراضي اسرائيل وبالاخضر اراضي مؤسسات ومنظمات يهودية اخرى.

على الرغم من اننا نركّز بالعادة على فترة الانتداب البريطاني ودور بريطانيا بمساعدة الصهيونية في استعمار فلسطين الا أن ثلث كمية الاراضي (600,000 دونم) وتأسيس عشرات المستعمرات اليهودية قد تمّ إبّان الحكم العثماني. على الرغم من سن القوانين العثمانية لمنع هجرة اليهود لفلسطين وبيع الأرض لهم الا انه على ارض الواقع قد نجحت الحركة بتأسيس نواة لابأس بها في تلك الفترة ولن نخوض في كيفية واسباب ذلك ونكتفي بالاشارة لضعف الامبراطورية ودعم القوى الاوروبية للصهيونية لتمكينها من شراء الاراضي وبناء المستعمرات ولعمليات شراء ارض عن طريق وسطاء يهود عثمانيين والذين سمح لهم القانون العثماني بشراء الأرض (من أولها وأهمها بيتح تكفا في ملبس وريشون لتسيون في عيون قارة). 

مستند من الارشيف الصهيوني يثبت شراء وسطاء يهود عثمانيين للارض باسم منظمات صهيونية والتي كان القانون العثماني يمنعها من شراء الارض في فلسطين (1913)- الوسيط هنا هو من سكان ريشون لتسيون-عيون قارة. شراء ارض جمّامة في بئر السبع المعروفة اسرائيليا بمستعمرة روحاما.

بعد 1917 عندما احتل البريطانيون فلسطين قاموا بتوفير الظروف السياسية والقانونية الأفضل للحركة الصهيونية من أجل شراء الأراضي حيث بدأت حكومة الانتداب بالغاء التقييدات القانونية العثمانية وقاموا بسن قوانين مختلفة تتعلق بالأرض وحقوق الملكية وتسجيلها ومنح القروض لتُسهل عمليه الشراء وتؤمِّن بشكل أفضل مُلكية الحركة الصهيونية في فلسطين. وتتماشى تلك االسياسة مع وعد بلفور ومع نص المادّة 6 لصك انتداب عصبة الأمم الذي حوّل بريطانيا بإستعمار فلسطين على ضوء اتفاقها مع فرنسا باطار اتفاقية سايكس-بيكو. وتبنت المادة 6 لصك الانتداب نص وروح وعد بلفور مطالبة حكومة الانتداب بتسهيل الهجرة اليهودية وبناية المستوطنات على أراضي دوله واراضي خالية. وقامت الحكومة البريطانية فعلا بتسهيل عطاءات مختلفة في الاراضي لمنظمات ومستثمرين يهود.

مراسلات وقرارات عثمانية حول منع بيع الارض لليهود في متصرفية القدس ومنع تسجيلها بحسب الاوامر لمكاتب الطابو (من الارشيف العثماني في استانبول- 1915- حيث استمرت محاولات عرقلة ومنع البيع حتى الحرب العالمية الاولى).

لا بدّ لنا أن نفرق بمعنى وابعاد عملية بيع الارض في فلسطين على مدى الفترات المختلفة فبيعها في سنة 1900 يختلف عن 1910 او 1930. فمع نمو المشروع الصهيوني وزيادة قوته اصبح بيع الاراضي من المحرمات لدى الغالبية العظمى للفلسطينيين وتمّ اعتباره خيانة. غير أن الحركة الصهيونية تتباهى بقدرتها على "تخليص" (גאולת הקרקע) من ايدي الفلسطينيين كعملية بطولة سياسية إلا أنه عدا عن ان عمليات البيع الواسعة تمت من غير الفلسطينيين الا انه لا يمكن اعتبار كل عملية بيع "كبيع سياسي" فقط وانما "كبيع اقتصادي" عادي يجري في مجتمعات مختلفة. الا انه مع وصول النازية للحكم وازدياد الهجرة والتعاطف الدولي مع الصهيونية اصبح تهديد الصهيونية اكثر وضوحا واكثر مباشراً لذا كان بيع الارض محرم. وتلك التطورات منذ بداية الثلاثينيات هي التي اشعلت الثورة الفلسطينية الكبرى بين 1936-1939 والتي لن نخوض للأسف في تفاصيلها هنا وانما يكفي الاشارة بأن نكبة فلسطين في الـ 1948 والهزيمة مرتبطة باعدامات المناضلين الفلسطينيين واسرهم ومنع تسلحهم منذ الثلاثينيات مما أضعف من جاهزية وقدرة المواجهة في الـ 1948. ومع انتهاء الحرب العالمية الثانية وتجلي بشاعاتها بما يشمل ابادة اليهود فان قد اصبحت الارض خصبة للتعاطف الاوروبي الامريكي ولدعم الصهيونية وتقسيم فلسطين لدولتين: عربية ويهودية. وعلى الرغم من ان اليهود تملكّوا فقط 6% من فلسطين الا ان قرار التقسيم 181 (29-11-1947) قد منح الصهيونية ما مجموعه 55% من فلسطين وتدويل منطقة القدس وحوالي 43% للدولة "العربية". 

أما بعد النكبة وتأسيس الدولة فقد اختلفت القصة تماما وسعت الحركة الصهيونية والمتمثلة بالدولة لاستغلال الفرصة الذهبية مع ترحيل غالبية الفلسطينيين وتأسيس الدولة لتحقيق مساعيها في السيطرة على الارض وتهويدها. كما اشرنا فقد سيطرت الحركة الصهيونية على 8% من مساحة دولة اسرائيل اما اليوم فان الدولة تسيطر على 95% من الارض (أرض الصندوق القومي اليهودي وأراضي دولة) وذلك من خلال عملية متضافرة للعنف والقانون (اذا ما امكن التفريق بينهما) وعملية ممنهجة لسلب الاراضي الفلسطينية وتغيير معالمها. لقد اصبح ممكناً بعد العام 1948، عن طريق القوه والعنف الاستيلاء على الارض الفلسطينية مع توظيف القانون ومظلة العنف والتهديد باستعماله. لذا لا يمكننا في هذا السياق تغييب القوه والعنف المرتبطين بمضمون ومفهوم القانون ذاته، بالذات في اطار علاقات القوة الاستعمارية وبين الاغلبية والأقلية، في تاريخ الصهيونية وتأسيس اسرائيل. أهم القوانين الاسرائيلية في هذا المجال هو "قانون املاك الغائبين" (1950) أي املاك الفلسطينيين المهجرين اللاجئين.

مصادرة أملاك المهجرين:

لقد تزامنت النقاشات الصهيونية لإعداد الإطار القانوني للسيطرة ولإدارة أملاك المهجرين الفلسطينيين مع خضم عمليات الطرد والتخويف والتهجير وذلك على الأقل منذ آذار 1948 حيث تم تعيين لجان مختلفة من الهاجانا وبعدها من الجيش الاسرائيلي لإدارة الاملاك المهجورة وقد بدأت في حزيران 1948 بعد الاعلان عن تأسيس الدولة عملياً مناقشة بعض المسودات القانونية في هذا الصدد. وتبنت الحكومة الاسرائيلية المؤقتة في حينه نظام الاملاك المهجورة بتاريخ 21/6/1948 وتتالت من بعده تبني أوامر وأنظمة مختلفة وانتهى الأمر بعد اتفاقيات الهدنة بتبني قانون شامل سنة 1950 والذي والذي لعب دورا مركزياً في السنوات الاولى لإسرائيل في السيطرة بشكل كامل على الأملاك المنقولة وغير المنقولة لما يقارب ثلاث ارباع سكان فلسطين والمقدّر عددهم ب 800،000 مهجّر. وبذلك تخضع املاك اللاجئين والمهجرين الداخليين، المنقولة وغير المنقولة، لسيطرة الدولة. وفقا لمايكل فيشباخ، فقد صادرت الحكومة الإسرائيلية بموجب هذا القانون 4،865،334 دونم، و55،000 منزل وشقة، وحوالي 8،000 شركة ومتجر. لقد تمّ التصرف بغالبية تلك الاموال ان لم يكن جميعها عن طريق تخصيص اراضي زراعية واسعة للمستوطنات اليهودية واسكان السكان والمهاجرين اليهود في الشقق الفلسطينية التي لم يتم هدمها بالذات في المدن الفلسطينية كيافا وحيفا واللد والرملة والقدس وعكا. وقد بدأت الحكومة الاسرائيلية بطرح مناقصات لبيع بعض تلك الاملاك لتصبح تحت الملكية الخاصة، وقد باعت سلطة اراضي اسرائيل حتى نهاية العام 2015 اكثر من 900 ملكا من املاك المهجرين.

كما وتجدر الاشارة ان اغلب املاك الوقف الاسلامي بالذات الوقف الخيري الذي كان تحت ادارة المجلس الاسلامي الاعلى (تشمل اراضي زراعية، عمارات ومؤسسات) كان قد تم مصادرتها بحسب هذا القانون. مدعية ان غالبية اعضاء إدارة المجلس الاسلامي أصبحوا غائبين وفق قانون املاك الغائبين، فإنّ الحكومة اعتبرت المجلس ك"غائب" وتعاملت مع املاك الوقف على انها ملك غائب. تجاهلت الحكومة والمحاكم حقيقة أن الوقف لا يمكن تغييره وأنه لله وللرعيّة جميعاً وليس ملكاً خاصاً للمجلس الاسلامي الاعلى او لمُتولّي او مدير وقف معين.

مصادرة أملاك المواطنين:

أما القانون الهام الاخر فهو قانون استملاك الاراضي من العام 1953. لقد سيطرت القوات العسكرية الصهيونية والاسرائيلية من بعدها على أراضٍ كثيرة خلال الحرب وتم استعمال وتخصيص قسم منها لجهات عديدة وبالاساس لمستعمرات يهودية من اجل استغلالها. كان قسم من تلك السيطرة على الاراضي يرتكز على اوامر طوارئ بريطانية واسرائيلية وبعضها لم تكن لها أي ركيزة قانونية. لذا تم تشريع قانون امتلاك الأراضي لسنة 1953 كي يُقِرّ بأثر رجعي فئة معينة من المصادرات المختلفة عن طريق تدعيمها بمرجعية قانونية. أقرّ القانون السيطرات القائمة لأراض غير تابعة لمهجرين والتي يتم أو تمّ استغلالها من أجل أحد الأهداف التالية وهي "التنمية"، الاستيطان، أو" الأمن" كما ومهدّ أيضا لمصادرات مستقبلية من مواطنين لنفس الأهداف. لقد صادرت الحكومة بموجب هذا القانون ما مجمله 1.25 مليون دونم، وقد تم نقل الأراضي المُصادرة إلى سلطة التطوير.

الارض والفلسطينيون والمصلحة العامة - اليهودية: 

جزء هام آخر من المنظومة القانونية الاسرائيلية للسيطرة على الحيّز الفلسطيني والتي اعتمدت واستغلّت بشكل واسع قوانين بريطانية استعماريه، هو قانون الارض (امتلاك للمصلحة العامّة- 1943). ما يُميِّز هذا القانون هو عدم استهدافه او تطبيقه بشكل جارف لفئة سكانية معينه، كقانون املاك الغائبين، او لنوعية معينة من الاراضي، كقانون استملاك الاراضي، وانما تمّ تنفيذه وتطبيقه على فترة زمنية طويلة و في مناطق جغرافية مختلفة. يسمح القانون بمصادرة الملك خاص من أجل المصلحة العامة وهو توجه قانوني موجود ومتّبع في دول عديدة لكن تمّ توظيفه في اسرائيل لخدمة مشروع التهويد وبذلك للمصلحة "اليهودية" الخاصة وليس للمصلحة العامة. يُعطي القانون عملياً قوّة وصلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية حيث انه لايعرّف بشكل صريح ما هي "المصلحة العامة" تاركا هذه السلطة بيد وزير المالية حيث ينص القانون بأن "المصلحة العامة" هي أي هدف او مصلحة أقرّ وزير المالية على انها مصلحة عامة. ومن اولى مصادرات الاراضي بحسب هذا القانون هي مصادرة اراضي من الناصرة وقراها المجاورة من اجل اقامة تجمع مباني حكومية واقامة مستوطنة يهودية لمناهضة المدينة الفلسطينية الناصرة والتواجد الفلسطيني بشكل عام في الجليل كجزء من مشروع تهويد الجليل- وهي نتسيرت عليت. 

وكان قانون املاك الدولة من العام 1951 قد خوّل اسرائيل بوراثة الاراضي والاملاك المسجلة على اسم المندوب السامي البريطاني في فلسطين كاملاك دولة موسعةً بذلك رقعة السيطرة عل فلسطين بعد 1948. ومع السيطرة على ملايين دونمات الفلسطينيين خلال عقد من الزمن وبشكل تجاوز بكثير ما استطاعت الحركة الصهيونية انجازه على مدى ستة عقود وبدعم من قوى استعمارية اوروبية الا انها لم تكتف وصادرت غالبية املاك الفلسطينيين الباقين تحت الحكم الاسرائيلي. وقد اعتمدت الحكومة الاسرائيلية على قوانين بريطانية وعثمانية لصالح مشروعها التهويدي وكان القضاء الاسرائيلي في المرصاد لدعم ذلك المجهود.

شكّلت عملية تسوية الأراضي كعملية إدارية-شبه قضائية الى جانب قوانين الأراضي القائمة كأداة رئيسية أخرى لسلب الأراضي الفلسطينية، حيث لعبت وما زالت تلعب دوراً رئيسياً في هذا الباب وبالذات في قضية الأرض في بئر السبع أو ما يُعرف ب النقب . حيث تنكر اسرائيل حتى المصادرة والاستيلاء مدّعيةً انها ببساطة تطبق قوانين سابقة قبل تأسيسها أصلا. تهدف عملية تسوية الأراضي والتي أُنشئت في 1928 من قبل البريطانيين، الى تحديد وتسجيل حقوق الملكية في الاراضي في البلاد. تعتمد عملية التسوية على المسوحات الطبوغرافية والمساحية، والتي تقسم الأراضي إلى بلوكات وقطع ذات حدود محددة بوضوح. بحلول العام 1948، نجح البريطانيون بتسجيل نحو خمسة ونصف مليون دونم من فلسطين (27 مليون دونم)، حيث يقع خمسة ملايين دونم منها داخل ما اصبح دولة إسرائيل. 

استمرت الحكومة الإسرائيلية في عملية تسوية الأراضي خلال الخمسينيات والستينيات في شمالي البلاد لكنها سخَّرت مجموعة من المعايير التشريعية والقضائية الجديدة التي قيَّدت إلى حد كبير قدرة اصحاب الاراضي الفلسطينيين في إثبات ملكيتهم للأراضي (مثل استعمال الصور الجوية، حساب النسبة المزروعة من الارض، وعدم الأخذ بادّلة عديدة هامة مثل وصولات دفع الضرائب على الارض كدليل لاستعمال الارض وفلاحتها). وتحت ادّعاءات بان الارض هي ارض موات او ارض محلول فقد استولت الحكومة على اراضي في الجليل وبئر السبع وتنفذ ذلك ايضا في الضفة الغربية بشكل موسع. وسنفسّر التحايل القانوني الاسرائيلي في هذا المجال للقوانين العثمانية والبريطانية في فرصة اخرى لتعذر المساحة في هذه الورقة ولاهمية هذا الموضوع بالذات بما يخص اراضي ديرة بئر السبع والاستعمار هناك وفي الضفة الغربية.

من الواضح أن القضاء الاسرائيلي كان بمثابة اليد الطويلة للحكومة ووفّر لها غِطاء الامان القانوني-القضائي لتبييض السياسات الصهيونية تجاه الارض والحيّز الفلسطيني بشكل عام. تجدر الاشارة هنا بأن المحاكم الإسرائيلية لعبت دورا كبيرا على هذا الصعيد منذ 1948. فمثلا من حوالي 8،000 دعوى ملكية امام المحاكم الاسرائيلية خلال تسوية الأراضي في الجليل ضمن خطة تهويد الجليل، فازت الدولة ب- 85٪ منها ومن بين مئات الدعاوى ببئر السبع فان نسبة فوز الدولة هي 100%. كما واجتهدت المحكمة العليا باجتهادات وتفسيرات قانونية مختلفة حدَّت من امكانية إثبات الملكية الفلسطينية. ومنذ تأسيسها وحتى اليوم، فقد تدّخلت المحكمة العليا الاسرائيلية مثلاُ فقط لمرة واحدة لتقييد اليد المُطلقة للحكومة بمصادرة الملك الخاص، وحتّى هذا القرار غير المسبوق والصادر سنة 1994، كان قد تمّ التراجع عنه وتغييره عند إعادة سماع القضية وذلك بما يتعلق بمصادرة بموجب قانون الارض (امتلاك للمصلحة العامّة- 1943).

ما بعد المصادرة: التهويد والتقييد وتجريد الهوية الفلسطينية ومحاولات مصادرة التاريخ

لقد راكمت الحكومة الاسرائيلية سيطرتها وادّعاء ملكيتها للأرض بصورة شبه محكمة تصل ل 95% من الاراضي بحسب القوانين والممارسات الادارية المختلفة المعروضة اعلاه. ومع ادّعاءها للحق وللملكية تُجرَم اسرائيل الوجود الفلسطيني بادّعاءات مختلفة بالاعتداء على "املاك الدولة" او البناء غير المرخص او فلاحة اراضي دولة ولذا تُحاكم وتسجن وتهدم وتجرم وتبيد المزروعات تحت غطاء "فرض سلطة القانون." لا تقتصر انتهاكات حقوق المواطنين الفلسطينيين عند مصادرة ارضهم فحسب، بل ان الجزئية التي لا تقل اهمية هي سياسة التهويد- أي مصادرة الأرض أولاً ومن ثم تأميمها، ووضعها تحت ملكية واستعمال وفائدة الشعب اليهودي، ومنحها لتصرف مستوطنات يهودية، توطين مهاجرين يهود ببيوت اللاجئين الفلسطينيين، بناء مستوطنات يهودية. كما وتتطلبّ سياسة التهويد ايضاً محو الهوية العربية الفلسطينية لذلك الحيز وبذلك شمل هدم اكثر من 450 قرية فلسطينية، اهمال المناطق العربية وتغييبها عن ذلك الحيّز، إعادة تسمية المناطق والقرى بأسماء عبرية، واغلاق الباب امام الفلسطينيين المواطنين (في إسرائيل) لدخول ذلك الحيّز اليهودي الجديد. كمينيتس وقضية العراقيب وأم الحيران ومخطط الطنطور وسياسات الولادة والاقتصاد والقدس والتعليم واللغة ومناقصات الاراضي والتخطيط والبناء ومحطات الشرطة والمصادرات كلها قسم من هذا المشروع المستمر- فالنكبة مستمرة. 

تأتي أهمية كل تلك السياسات الاسرائيلية كقسم من المشروع الصهيوني للبناء شبه- الاصطناعي لشعب جديد بأرض جديدة. لقد تشكّل الوجود العربي وهوية الارض العربية-الفلسطينية بشكل عضوي على مدى قرون. وبما ان المشروع الصهيوني هدف لهجرة اليهود لفلسطين واستيطانهم فيها من خلال "اعادة احياء" الشعب اليهودي على شاكلة مجموعة قومية جديدة تهدف لسيادة يهودية سياسية باطار دولة، لذا تطلب ذلك خلق وبناء هويّة جديدة لفلسطين. وكان من الواضح بان ذلك كان لن ليتمّ بفراغ وانما على حساب الموجود. لكن اضافةً للسياسة العملية والفعلية للحركة الصهيونية في فلسطين فبقيت الحركة بمأزق الشرعيّة: شرعنة مشروعها (legitimation)، وجودها، وحقّها بالاستيلاء على فلسطين وتهويدها، وبالذات بعد إقامة دولة اسرائيل على أنقاض الشعب الفلسطيني. وما زالت تعمل تلك السياسات على حكر التاريخ ايضا غير مكتفية بالاستيلاء على الارض. لكن ما اثبته الفلسطينيون واحياء يوم الارض كجزء من ذلك هو ان القضية ما زالت مستمرة ومركزية وما زالت اسرائيل تحاول فرض حقها وشرعيتها الذي تحاول كسبها من ضحيتها الرافضة.
سبل الانتصار على ترامب وصهيونية الاحتلال الإقصائي
د. حاتم الجوهرى ـ الحوار المتمدن ـ العدد (6788) ـ 1/4/2019
انتهت منذ ساعات قليلة القمة العربية العادية رقم (30) التي عقدت في تونس الخضراء، وكان يشغلها موضوع رئيسي وهو دعم القضية الفلسطينية في مواجهة توقيع ترامب على وثيقة تعترف بسيطرة إسرائيل على هضبة الجولان السورية وتجعلها أمرا واقعا، وقبلها أعلن ترمب نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل وأن المكان الوحيد الذي يستطيع الفلسطينيون إقامة دولتهم فيه هو أرض سيناء، بالإضافة إلى أنه يعلن صراحة أن ذلك كله تحت اسم صفقة القرن.
دعوية حروب العصور الوسطى
وفي واقع الأمر صفقة القرن وتفاصيلها التي آخرها ملف هضبة الجولان السورية ليست سوى الوجه الحقيقي لمركز الحضارة الأوربية المعاصرة في شكلها التوسعي الاستعماري الذي واكب مرحلة الحداثة/ النهضة الذي يعبر عنه ترامب..
لنبسط الأمر تمييزا له عن مرحلة حروب العصور الوسطى الدينية التوسعية نحو الشرق؛ سنقول أن الحروب الصليبية مهما وقعت في أخطاء ومزج بالدوافع الدنيوية في سياقها، فرغم كل شيء ظلت حربا دعوية عند مستوى ما تسعى لرفعة العقيدة الدينية المسيحية وتتحرك باسمها ولو صوريا، ربما قامت ببعض أعمال الإرهاب الجماعي والترويع لبلاد المسلمين في أثناء ذلك، لكنها لم تكن احتلالا استقصائيا يقوم على إبادة الآخر، بل ظلت في النهاية –ورغم كل التجاوزات – تزعم هداية البشر لنور المسيح عليه السلام.
حروب الحداثة الإقصائية/ غير الدعوية
لكن بيت القصيد هنا هو رصد الاختلاف بين حروب أوربا في العصور الوسطى خارجيا باسم الصليب، وبين حروب عصر الحداثة/ النهضة وفكرة الاستعمار التوسعي غير الدعوي القائم على إقصاء الآخر أو قتله أو استعباده والتصفية الجماعية للشعوب، ترامب يعود بنا بوضوح لعصر التفوق العرقي الأبيض أسوأ منتجات العقل الأوربي في مرحلة الحداثة، وهى القاعدة نفسها التي اعتمد عليها هتلر وطبقها الاستعمار الأوربي قبله في أمريكا حينما أبادوا قبائل الهنود الحمر، وحينما هاجموا شواطىء القارة السمراء وأسروا رجالها وانساءها واستعبدوهم كعرق أدنى ليقوم بالأعمال اليدوية الشاقة بدلا منهم.
أمريكا/ الصهيونية: حضارة الإبادة الجماعية والاحتلال الإقصائي
ترامب يعبر بوضوح عن هذه العقلية، حيث أن الصهيونية ودولتها العنصرية إسرائيل تقوم على الفكرة نفسها للحضارة الأوربية في عصر النهضة/ الحداثة، الصهيونية ليست احتلالا دعويا للعرب (باستثناء خرافات الصهيونية الماركسية عن احتلال تقدمي لفلسطين)، هى هنا تلتقي مع العقلية الأمريكية في فكرتها عن الحضارة والاحتلال الإقصائي للآخر كما فعلت مع الهنود الحمر والقتل الجماعي للشعوب، وكما فعلت في مواجهة اليابان في الحرب العالمية الثانية، حيث كان يمكن كسب الحرب على الجبهة اليابانية بالطرق التقليدية ، ولكنها كانت في حاجة لممارسة قدرتها على القتل الجماعي مرة أخرى مرتين وليس مرة واحدة في هيروشيما ونجازاكي.
الاحتلال الصهيوني يعيد لترامب ذاكرة القتل الجماعي والاحتلال الإقصائي التي قامت عليها أمريكا وحضارة العرق الأبيض المتفوق في عصر الحداثة/ النهضة، حروب أمريكا في القرن الماضي كانت كلها من أجل التفكيك ولم تكن أبدا حروبا دعوية، كل البلاد التي دخلتها أمريكا تفككت، انظروا للصومال والعراق وأفغانستان وغيرهم.
الصهيونية كامتداد لعنصرية تفوق الرجل الأبيض/ الحداثة
الصهيونية ليست سوى احتلالا إقصائيا نافيا للآخر، لا وجود لخرافة السلام مع الصهيونية ودولتها لأنها جاءت بفكرة التفوق العرقي/ الديني مع هدف إزاحة العرب الفلسطينيين لتكون كل الأرض لهم، وتستخدم لذلك كل أساليب الاحتلال الإقصائي من عمليات ترويع وقتل جماعي، تلتقي الصهيونية مع حضارة الغرب/ الحداثة في انها جعلت المسألة اليهودية تتحول لمنتج عقلاني آخر من منتجات الحداثة الأوربية الحاضنة لها، قبل الصهيونية كانت المسألة اليهودية هناك مجرد شوكة في الضمير الأوربي يتمنى الخلاص منها.
البنية المزدوجة للصهيونية
مع الصهيونية السياسية لهرتزل تحولت المسألة لشيء يمكن لأوربا الاستفادة منه وظيفيا، ومع الصهيونية الماركسية كانت مرحلة قدمت المسألة اليهودية في ثوب فلسفي دعم خروج يهود أوربا المنظم نحو فلسطين باسم الاحتلال التقدمي/ الحداثة، ومع وجود الاحتلال على أرض الواقع في فلسطين عادت الصهيونية لمركزها في عقلية الاستعمار الإقصائي للحداثة الأوربية، معتبرة نفسها امتدادا للرجل الأبيض المتفوق من جهة، ووريثة الثقافة القومية اليهودية عن تفوق أحفاد إسحاق ويعقوب (بني إسرائيل) عليهما السلام، على أحفاد إسماعيل (العرب المسلمين) عليه السلام من جهة أخرى.
سياسة "القفز للأمام في فترات التناقض"
ترامب يمثل المرحلة الامبراطورية للحضارة الأمريكية ويعبر عن عنجهية القوة وغرور الهيمنة ويرى في المرحلة العربية الحالية فراغا سياسيا في علاقته مع قاعدته الجماهيرية، ترامب يعرف المسافة بين الدول العربية وشعوبها بسبب القطيعة مع معظم مطالب الثورات العربية في دول الموجة الأولى، وسيطرة التناقض التقليدي بين حماس/ السلطة على فلسطين ومنعه نشوء بديل جديد يعبر عن توحد فلسطين مع مطالب الثورة العربية، وإسرائيل/ نتنياهو تعلم ذلك أيضا وتعتمد سياسة يمكن تسميتها بـ"القفز للأمام في فترات التناقض" العربي، ولولا صمود الوعي الفلسطيني شعبيا لنجحت هذه السياسة في ملف القدس تحديدا، حيث أوقف المد الشعبي غير المنظم أو المُسيس المخططات الصهيونية.
الذات الصامدة/ غير القابلة للإقصاء
لن تتكسر أوهام ترامب وسياسة إسرائيل عن "القفز للأمام في فترات التناقض" إلا حينما يتأكدون من أن الذات العربية غير قابلة للإقصاء/ النفي/ الإزاحة، مشكلة الاحتلال الصهيوني أنه احتلال إقصائي عنصري يتمركز حول ذاته ويرى فيها التفوق على الآخر لحد النفي والإبادة تماما، ومشكلة العرب غياب مشروع مركزي للنهضة واستعادة مقومات الذات العربية ومتطلبات ذلك..
ليظل الحراك الشعبي الذي يتفجر كالعنقاء في أوقات بعينها هو حائط الصد الأخير ودليل الحياة الأبرز في الجسد العربي العتيق، الدليل الذي يستمر في الإثبات كل مرة ورغم كل الظروف أن الذات العربية ليست قابلة للإقصاء، وذلك إلى أن يحدث التوحد بين حراك الجموع العربية وبين مشروع عربي للنهضة تتجاوز به الذات العربية مرحلة الصمود، وتنتقل لمرحلة الدفع الحضاري للصهيونية/ أمريكا للوراء.
الاتكاء على مساحة التناقض الأمريكي الأوربي وحشد التأييد الدولي
في هذه الإثناء هناك الكثير مما يمكن للعرب أن يقوموا به؛ هناك تناقض ما بدأ يتشكل داخل المركز الأوربي الحاضنة التاريخية للصهيونية، دول المركز القديم في فرنسا وبريطانيا لم تعد تسيطر على كامل أوربا، ظهرت بعض المراكز الفرعية تحاول تبن يوجهة نظر اكثر عدالة، لكنها في حاجة لخطاب عربي موضوعي يعرض وجهة نظر الفلسطينيين وحقوقهم العادلة، ويبرز الصهيونية كامتداد لوجه أوربا القبيح العنصري/ الحداثي/ النهضة، حينها يمكن للقضية العربية أن تكتسب زخما شعبيا وسياسيا، يوقف أوهام ترامب وعنجهيته، على أن يتواكب ذلك مع الجهود الدبلوماسية خارج المركز الأوربي في الصين وروسيا وأوربا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا والهند، لحشد التأييد للحق الفلسطيني وحصار الصهيونية، إضافة لتفعيل المواثيق الدولية في المؤسسات الأممية التي تشارك بها الدول العربية وما أكثرها، واللجوء لوسائل الضغط الدبلوماسي المعتعارف عليها في مثل هذه الحالات.
يجب وجود رؤية فكرية للصراع تقدم الصهيونية كامتداد لوجه أوربا الاستعماري الإقصائي القبيح، يدفع لتفكيك الحاضنة التاريخية الأوربية لهم هناك ووضعها أمام مسئوليتها التاريخية، ثم تتحول هذه الرؤية الفكرية لخطط عملية دبلوماسية وثقافية يتحرك من خلالها السياسيون العرب في أروقة المؤسسات الدولية.
كتاب جديد عن توجّهات النخبة السياسية الفلسطينية (1 ـــ 2)
الكيان السياسي الفلسطيني.. النشأة والمسار
حسام شاكر ـ عربي 21 ـ 6/4/2019
الكتاب: "توجّهات النخبة السياسية الفلسطينية نحو الصراع العربي – الإسرائيلي"
المؤلف: الدكتور عزام عبد الستار شعث
الناشر: مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات 2019
الصفحات: 300 صفحة من الحجم الكبير
"توجّهات النخبة السياسية الفلسطينية نحو الصراع العربي ـ الإسرائيلي" هو عنوان كتاب للدكتور عزام عبد الستار شعث، يمثِّل إضافة في مجاله بتسليط الضوء على هذه النخبة وتشكّلها وتوجّهاتها. تتوزّع مضامين الكتاب على أكثر من مائتي صفحة، تليها ملاحق من عشرات الصفحات، وهو يقوم على دراسة أنجزها الباحث وكرّسها لفحص توجّهات النخبة السياسية الفلسطينية وتحليلها والكشف عن طبيعة دورها في إدارة الصراع مع الاحتلال وقياس اتجاهاتها. 
صدر الكتاب الجديد عن "مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات"، الذي نشر سابقاً ما يدخل في مباحث النخبة السياسية، لاسيما كتاب "سمات النخبة السياسية الفلسطينية قبل وبعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية" الصادر عام 2009، وهو من تأليف سمر جودت البرغوثي.
ويكتسب الكتاب الجديد للدكتور عزام شعث، الواقع في زهاء ثلاثمائة صفحة من القطع الكبيرة، أهمية إضافية بالنظر إلى أنّ الدراسة تتناول قضية راهنة تتّصل بواقع الشعب الفلسطيني ومستقبل قضيّته في لحظة دقيقة، خاصة مع حالة الانسداد القائمة والمآزق المتراكمة التي تعتريها من جانب؛ وتفاقُم مخاطر استشراء الاحتلال وتصفية القضية في هذه المرحلة من جانب آخر. 
فصول الدراسة ومضامينها
يقع كتاب "توجّهات النخبة السياسية الفلسطينية نحو الصراع العربي ـ الإسرائيلي"، في فصول خمسة تسبقها مقدمة وتليها خاتمة، والفصول مكرّسة على التوالي لبحث نخبة منظمة التحرير الفلسطينية، ثم نخبة السلطة الفلسطينية، ثم دور المقاومة الفلسطينية في معادلة الصراع، ثم دور التسوية السياسية في معادلة الصراع، يليها الفصل المشتمل على نتائج الدراسة الميدانية. 
يستعرض الفصل الأول من الدراسة؛ المساعي الرسمية لإنشاء الكيان الفلسطيني، وبنية النظام السياسي الفلسطيني، ومراحل تشكّل النخبة السياسية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير خلال المرحلة الممتدة من سنة 1964، أي عندما تأسست المنظمة، وحتى سنة 2017، وعبر هذه المدة التي تتجاوز نصف قرن تقلّبت القضية الفلسطينية ونخبتها السياسية بين محطات شائكة وحرجة. 
يتناول هذا الفصل آليّات تشكّل النخبتيْن التشريعية والتنفيذية من خلال المجلس الوطني والمجلس المركزي واللجنة التنفيذية للمنظمة، والظروف التي أثّرت في إنتاجهما، ومن ذلك نظام المحاصصة (الكوتا) التي كانت، وما زالت، فصائل منظمة التحرير تلجأ إليها لتصعيد نخبتها إلى المؤسسات التشريعية والتنفيذية وإلى أطر المنظمة ولجانها المختلفة. الأمر الذي يعني أنّ المنظمة لم تكن تعتمد نظاماً انتخابياً في اختيار أعضائها أو من يتولّون المناصب القيادية في مؤسساتها، وكان لهذا تبريراته عادة (ص 37-38، 221).
في الفصل الثاني تتناول الدراسة هيكل مؤسسات السلطة الفلسطينية وبنيتها، باعتبارها المكوِّن الثاني للنظام السياسي الفلسطيني، وآليّات تشكّل النخبة السياسية في أطرها، وهي التي تأسّست في أعقاب توقيع اتفاق أوسلو (1993 ـ 1994)، وذلك عبر لجوئها إلى تنظيم الانتخابات العامة التشريعية والتنفيذية في مناطق السلطة في السنوات 1996، 2005، 2006. 
وتشير الدراسة إلى أنّ هذه الانتخابات تُعَدّ أول مظاهر الديمقراطية في النظام السياسي الفلسطيني بعد ما يزيد عن ثلاثين عاماً أبقت فيها المنظمة على نظام المحاصصة في مؤسساتها كافّة، وهذا ما ميّز السلطة الفلسطينية من جهة الآليّات التي لجأت إليها لاختيار أعضاء النخبة السياسية في السلطة التشريعية (ص 71). كما مهّد قيام السلطة الطريق أمام تشكّل نخبة سياسية فلسطينية جديدة لها سماتها ومواصفاتها الخاصّة، التي جمعت ما بين "النخبة المحلية"، أي نخبة الضفة والقطاع، و"النخبة العائدة" إلى مناطق السلطة عقب توقيع اتفاق أوسلو. 
وميّزت الدراسة في هذا الفصل بين مرحلتين من مراحل توليد النخبة السياسية في إطار السلطة؛ المرحلة الأولى تلت الانتخابات التشريعية والرئاسية سنتي 1996 و2005، وقد عُرفت النخبة السياسية المتشكِّلة في هذه المرحلة بالنخبة التقليدية ذات الطيف السياسي الواحد وهي النخبة التي أيّدت اتفاق أوسلو، ثم المرحلة الثانية بعد الانتخابات التشريعية سنة 2006 التي عرفت مشاركة واسعة للفصائل الفلسطينية، وبناء على ذلك تجدّدت النخبة السياسية وتنوّعت في المؤسستين التشريعية والتنفيذية للسلطة. كما ترافق ذلك مع بروز تمظهرات أخرى للنخب الفلسطينية. لكنّ مفارقة مرحلة النخبة السياسية في السلطة ذات الطيف الواحد تلازم مع حالة انقسام في البيت السياسي الفلسطيني بعد سنة 2006، كما تلحظ الدراسة.
أما الفصل الثالث فيستعرض تطوّرات الصراع العربي ـ الإسرائيلي، ويسرد الخيارات التي لجأ إليها الفلسطينيون في إدارة الصراع. جاء من ذلك استخدام القوى والمنظمات الفدائية أداة المقاومة بصورتيها الشعبية المسلّحة والشعبية السلمية، وتأثُّر خيار الكفاح المسلح بشروط الواقع وحرية الحركة المتاحة له وبالظروف الإقليمية. ويتناول الفصل ذاته مفهوم المقاومة المسلّحة والسلمية في الفكر السياسي الفلسطيني.
ثمّ يأتي الفصل الرابع ليصف التحوّلات السياسية التي شهدتها منظمة التحرير بانتقالها من هدف التحرير الشامل إلى التسوية السياسية والحلول المرحلية بوساطة دولية، وهذا بدءاً من سنة 1974. ويستعرض الفصل تطوّرات المشهد الفلسطيني على صعيد التسوية والعلاقة مع الجانب الإسرائيلي والوساطات والمبادرات الدولية والإقليمية ذات الصلة.
وفي الفصل الخامس تتحرّى الدراسة توجّهات النخبة السياسية الفلسطينية نحو الصراع العربي ـ الإسرائيلي، بسؤال أعضاء النخبة ذاتها عن رؤيتهم لمستقبل الصراع في ضوء المأزق القائم الذي يتجلّى في عدم تحصيل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. ويقوم الفصل على دراسة ميدانية تشتمل على مبحثين: تضمّن أولهما الإجراءات الميدانية للدراسة وعرض الثاني لنتائج الدراسة ومناقشتها.
وتمّت الدراسة على عيِّنة قصدية من خمسين شخصية من النخبة السياسية الفلسطينية من اتجاهات متعدِّدة، من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وأعضاء المجلس التشريعي، ووزراء الحكومة السابعة عشرة المسماة "حكومة التوافق الوطني"، وأعضاء في المكاتب السياسية لستة فصائل هي حركتا "فتح" و"حماس" والجبهتان الشعبية والديمقراطية والجهاد الإسلامي وحزب الشعب. وتمّ سؤال العينة عبر استمارة تتضمّن أسئلة تتوزّع على قسمين؛ البيانات الشخصية لعضو النخبة والأسئلة المتعلقة بالموقف السياسي. وتوزّعت هذه الأخيرة على محاور ثلاثة: الأهداف الوطنية الفلسطينية، وآليّات حلّ الصراع، وآليات الحل الدولية والإقليمية للصراع.
حيرة النخبة واضطراب الخيارات
تمنح نتائج الدراسة الميدانية التحليلية انطباعاً بأنّ النخبة السياسية الفلسطينية تقف بحالة انتظارية بلا خيارات ملموسة تحظى بقدر كافٍ من الوضوح والتوافق، فهي غير راضية عن مآل مشروع التسوية لكنها لا تملك رؤية متماسكة أو مشروعاً بديلاً على ما يبدو من إجاباتها. فمعظم النخبة تؤيد إنهاء اتفاقات أوسلو (72%)، وثمة إقرار جارف بأنّ المفاوضات بعد إعلان ترمب بشأن القدس لم تعد ذات جدوى وطنية (80%) (ص 215). لكنّ الدراسة تشي بحيرة النخبة السياسية الفلسطينية في التعامل مع واقع الانسداد القائم، وتعبِّر بعض التوجّهات عن اضطراب في الخيارات. فبينما تؤيد ثلاثة أرباع النخبة (76%) عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات على أساس الشرعية الدولية لحل الصراع، فإنّ أكثر من النصف (52%) أفصحوا عن رأيهم بأنّ ميزان القوى الحالي لا يسمح ببلورة مبادرة سياسية دولية جديدة لحلّ الصراع.
تبدو نتائج كهذه مدعاة للتساؤل عن فرصة عقد مؤتمر دولي مع استبعاد إمكانية بلورة مبادرة دولية جديدة أساساً، وهو ما يُحتمَل فهمه ـ بمعزل عما ورد في الكتاب ـ ضمن المراهنة التقليدية على خيارات دأب الخطاب السياسي للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير على المناداة بها منذ تعثّر ما عُرِف بـ"عملية سلام الشرق الأوسط". تتأكّد سمة الاضطراب هذه لدى ملاحظة مدى التشاؤم ممّا تحمله إدارة ترمب للقضية الفلسطينية، فالدراسة تبيِّن أنّ 96 في المائة من النخبة السياسية الفلسطينية المبحوثة لا تعتقد بأنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سيتقدّم بخطة سلام تلبِّي تطلّعات الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية، كما لا يعتقد 76 في المائة من المبحوثين بإمكانية أن يتراجع ترمب عن قراره بشأن القدس، أي الاعتراف بها عاصمة للاحتلال ونقل السفارة الأمريكية إليها، كشرط لاستئناف المفاوضات واستمرار العملية السياسية (ص 216).
البحث عن دور دولي بديل
تُفهَم هذه النتائج، نسبياً، بالتعويل على دور دولي بديل عن الرعاية الأمريكية للمفاوضات، وهو ما يتّضح مع قناعة 54 في المائة من المبحوثين بإمكانية إيجاد راعٍ لعملية السلام بديل عن الولايات المتحدة إلى حدّ ما. في التفاصيل يقبل 48.2 فى المائة بالأمم المتحدة كراعٍ للتسوية، و17.9 في المائة يقبلون بأعضاء مجلس الأمن دائمي العضوية لهذا الغرض، و16.1 في المائة يقبلون برعاية الاتحاد الأوروبي، و8.9 يقبلون برعاية روسيا، و7.1 في المائة يقبلون برعاية صينية، أمّا الولايات المتحدة فلم تحظَ بأكثر من 1.8 في المائة في هذا الشأن، وهو ما يحمل دلالة عميقة بشأن خبرة ربع قرن من التسوية المتعثرة التي تم استهلالها بالمراهنة على الدور الأمريكي (انظر الفصل الرابع، ص 143-172).
ثمة إقرار واضح في هذا السياق بما طرأ من تغيّرات في آفاق التسوية، حتى أنّ 8 في المائة فقط يعتقدون أنّ المبادرة العربية ما زالت صالحة لحل الصراع (ص 217)، وهو ما يثير تساؤلات بشأن جدية قناعة النخبة السياسية الفلسطينية بالخيارات المعروضة عربياً في المستوى الرسمي لحل الصراع، أخذاً بعين الاعتبار أنّ قمّة الظهران العربية "قمة القدس" المنعقدة في سنة 2018 واصلت التمسّك بالمبادرة العربية للسلام التي تم إطلاقها سنة 2002. تشير النتائج أيصاً إلى أنّ 44 في المائة من المبحوثين يؤيدون حلاً سياسياً إقليمياً يضمن إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 (ص 216).
حيرة مفهومة
يمكن فهم أمارات الحيرة الماثلة في بعض توجّهات النخبة والاضطراب النسبي في خيارات التعامل مع الانسداد القائم، حسب ما يتضح من نتائج الدراسة؛ في واقع التكبيل الذي آلت إليه القضية الفلسطينية عموماً، و"القيادة الفلسطينية" والنظام السياسي الفلسطيني الناشئ بعد اتفاقيات أوسلو خصوصاً، وهو تكبيل قائم بالاتفاقات الموقعة وما ترتّب عليها، فالقيادة ومعها السلطة والمؤسسات والنخبة السياسية ذاتها، محاصرة جغرافياً وسياسياً ومالياً باشتراطات واقع يتحكّم به الاحتلال وتهيْمن عليه الولايات المتحدة، علاوة على تضعضع الواقع الإقليمي العربي وغياب الظهير الدولي.
وجسّدت المؤتمرات العامّة لحركة "فتح" المنعقدة بعد قيام السلطة الفلسطينية، أي بدءاً من المؤتمر السادس المنعقد سنة 2009 في بيت لحم، واقع الانسداد ومأزق الارتهان للوضع القائم دون الانفتاح على خيارات بديلة، وهو ما يُلحظ في تفاصيل السرد الذي تضمنته الدراسة (ص 148 مثلاً).
انهيار حل الدولتين
ما يُفاقم المعضلة أنّ النخبة السياسية الفلسطينية، خاصة المرتبطة منها بمشروع السلطة القائم على التسوية السياسية وعلى أنّ المفاوضات خيار استراتيجي؛ تواجه في المرحلة الراهنة تحديداً مأزق تضعضع مشروع الدولتين بالصفة التي حدّدتها الرباعية الدولية في العقد الماضي. فإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تدفع باتجاه تصفية القضية الفلسطينية خطوة خطوة لا تسويتها كما يقضي بذلك اتفاق أوسلو أو خطوط الرباعية، وهذه الإدارة ماضية على ما يبدو في حسم بعض ملفّات القضية، كما اتضح في شأن القدس، بمعزل عن المسار التفاوضي، علاوة على ما يلوح في الأفق الوشيك تحت عنوان "صفقة القرن".  ويفرض الاحتلال واقعاً مستشرياً على الأرض يتكرّس فيه الاستيطان وتتقلًص فيه فرص التواصل الجغرافي لمناطق الدولة الفلسطينية المفترضة حسب مشروع الرباعية؛ فلا تعود معه أي فرصة لدولة فلسطينية مرتقبة "قابلة للحياة" أساساً. ويتكرّس مع الوقت الدور الوظيفي لأجهزة السلطة الفلسطينية الأمنية بصفة تقف على النقيض من خيار المقاومة المسلّحة وبما لا ينسجم مع ثقافة المقاومة الشعبية أيضاً، بينما يتعمّق الانقسام في البيت السياسي الفلسطيني وتتسع الهوّة الإدارية بين الضفة والقطاع.
ما يزيد من خطورة هذا المأزق، أنّ النخبة السياسية الفلسطينية تبدو متشائمة في إمكانية رأب الصدوع الداخلية والاتفاق على وجهة فلسطينية واحدة، فالدراسة تُظهر أنّ أقل من نصف النخبة السياسية الفلسطينية حسب العينة المبحوثة (48%) تعتقد بإمكانية أن تتفق القوى السياسية الفلسطينية على برنامج سياسي واستراتيجية موحّدة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي إلى حدّ ما (ص 215).
فلسطينيو الـ 48 بعد انتخابات الكنيست

عوض عبد الفتاح ـ العربي الجديد ـ 7/4/2019
ينتظر فلسطينيو الأراضي المحتلة في 1948 تحديات كبرى، إضافية، داخلية وخارجية، بعد انتخابات كنيست نظام الأبارتهايد الصهيوني. وما يهمنا، في هذا الظرف، التحديات الداخلية التي تعمقت بعد انحلال القائمة العربية المشتركة، وانتشار عدم الثقة بين الناس، حيث سيتولد فراغ سياسي وطني خطير، سنحتاج إلى فترة لملئه، خصوصا أن حكم اليمين، بتنوعاته المختلفة، وبعدوانيته الصارخة، سيتعزز، ويزداد شراسة. ويتساءل كثيرون عمن يقود المرحلة المقبلة القريبة. 

حتى فترة قريبة، وخصوصا بعد نجاح الأحزاب الفلسطينية في أراضي 1948 في تشكيل قائمة انتخابية مشتركة، لخوض انتخابات الكنيست عام 2015، وزيادة تمثيلها في الكنيست، نظر الفلسطينيون، خارج الخط الأخضر وفِي الشتات، بإعجاب، إلى التجربة السياسية لهذا الجزء من شعبنا. بل راح بعضهم يطالب شقي أزمة الانقسام، حركتي فتح وحماس، بالتعلم من تجربة "إخواننا في منطقة الـ ٤٨". والحقيقة أن الإعجاب بتجربتنا الفلسطينية، في الأرض المحتلة عام 1948، لم يكن فقط بسبب تحقيق وحدة انتخابية، وإحباط مخطط المؤسسة الصهيونية لإخراج العرب، وخصوصا التيار الجذري، من الكنيست، عبر رفع نسبة الحسم، بل بسبب تمكنهم من تطوير وجودهم الفيزيائي، والثقافي، والتعليمي، وتحولهم إلى مصدر تحدٍّ دائم لحكومة نظام الأبارتهايد، وهو تطور حصل معظمه من خلال النشاط الميداني، وليس من خلال الكنيست. وقد أضاف ظهور حزب التجمع الوطني الديمقراطي، بعد سنوات قليلة من اتفاق أوسلو، إضافة سياسية وفكرية وميدانية نوعية، جعلته من أكثر الأحزاب استهدافاً وكرهاً من نظام الأبارتهايد، غير أن هذا الحزب بات يعيش صعوباتٍ جدية، وتحديات كبيرة، لأسبابٍ موضوعية وذاتية. 

إذاً هذه التجربة الوحدوية التي بدت استثناءَ في الواقع الفلسطيني العام، والتي حاول بعض إخوتنا استلهامها، تهاوت وباتت من الماضي. وهي تهاوت، ليس بفعل قرار قمعي، صهيوني، أو بسبب كارثة طبيعية، بل بسبب السلوك النرجسي لأحد أقطابها (أحمد الطيبي) الذي تحول إلى نجم إعلامي، في الإعلام الإسرائيلي، وهو اليوم يتعرّض في الداخل، وإلى حد كبير، أيضاً التيار الذي تحالف معه، الشيوعي، لحملة انتقاد شعبية غير مسبوقة. ويترافق مع هذه الظاهرة غياب الأيديولوجيا، والخواء القيمي. هناك أسباب أخرى أكثر عمقاً وراء تراجع التأييد للقائمة المشتركة، حتى قبل انتحارها، أو بالأحرى نحرها. هي أسبابٌ تتعلق ببرامج وأيديولوجية الأحزاب الأخرى التي تتفادى خوض تحدٍّ حقيقي لجوهر النظام الصهيوني، وترفض تنظيم المواطنين الفلسطينيين على أساس قومي. 

وكانت قيادتا "التجمع الوطني الديمقراطي" والحركة الإسلامية (المعروفة بالشق الجنوبي) قد بذلتا قصارى جهدهما للحيلولة دون انفراطها، خصوصا أن حزب التجمع، وهو المنظّر الأول لفكرة القائمة المشتركة، ليس من باب تحصيل مقاعد إضافية في الكنيست الإسرائيلي، بل في الأساس لتكون رافعة تعزّز العمل الجماعي، وتغذي عملية تنظيم الفلسطينيين على أساس قومي. وكان "التجمع" قد بدأ، قبل النجاح في تشكيل القائمة المشتركة، بمناقشة جدوى الاستمرار بالمشاركة في انتخابات الكنيست. وقد أدى تشكيل القائمة المشتركة إلى رفع نسبة التصويت، بصورة كبيرة نسبيا، بعد أن كانت قد بدأت تنخفض في انتخابات سابقة. 

ولا بد من القول إن غالبية الفلسطينيين شعروا في أثناء الحملة الانتخابية لعام 2015، وعلى مدار العام الأول، بقوة الوحدة، إذ ظهرت القائمة المشتركة على مسرح بعض المؤسسات الدولية، والمنابر المدنية، ممثلة لجزء من شعبٍ تم تجاهل قضيته عقودا طويلة، باعتباره جزءًا من الشعب الفلسطيني، وجزءا من الصراع، وواقعا تحت ظلم، تم التعتيم عليه من النظام الصهيوني وحلفائه في الغرب. ولكن النظام الصهيوني واصل حملته العدوانية ضد الأحزاب العربية، وعمل على دق الأسافين، من خلال التحريض على "التجمع" كحزب متطرّف، وأنّه يقود باقي أحزاب القائمة المشتركة إلى مزيد من التطرّف. ولكن الحقيقة، وإن كان "التجمع" بالفعل أكثر الأحزاب استهدافاً، بسبب رؤيته الوطنية الجذرية، والديمقراطية المتحدّية ليهودية الدولة بلا هوادة، فإن العداء الصهيوني كان ولا يزال موجّهاً ضد فكرة الوحدة بحد ذاتها، ذلك أنه واصل تهميش الأحزاب العربية، وسن مزيد من القوانين التي لا تستهدف العمل السياسي فحسب، بل حقوق كل المواطنين الفلسطينيين وهويتهم وأراضيهم. 

ولكن غياب ردّ القائمة المشتركة على هذا التحريض، وعلى تمرير قانون يهودية الدولة الذي ُيشرعن ما هو قائم من ظلم، وتنكر، ونهب، وعدم المباشرة في إطلاق المظاهرات العارمة، أو مقاطعة الكنيست بعد تمريره، سبب خيبة أمل كبيرة في أوساط المواطنين العرب، إذ ازداد عدم الثقة بلعبة الكنيست، وثانيا في قيادة القائمة المشتركة. وجاء تفكيك هذه القائمة، ليزيد الطين بِلّة، ولتصبح أزمة العلاقة بين الناس والقيادات أكثر عُمقاً وأكثر خطورة. ومن مؤشرات هذه الأزمة ما تسجله استطلاعات الرأي عن انخفاضٍ كبير في نسبة التصويت في وسط الفلسطينيين، وارتفاعها في وسط المجتمع الاستيطاني، وعودة الأحزاب الصهيونية إلى العمل في البلدات العربية، محاولة استغلال هذه الأزمة وتراجع الثقة. كما ازداد نشاط المقاطعين الفلسطينيين انتخابات الكنيست، على أساس أيديولوجي، غير أن المقاطعة هي غالبا لأسباب احتجاجية، واُخرى لعدم المبالاة، ولكن أزمة حملة المقاطعة التي تتشكل من الشباب في الأساس، وتحاول أن تستفيد من هذه الشرائح، في أنها لا تملك برنامجا مفصلا للمستقبل، وهي ليست جاهزة لقيادة المرحلة المقبلة. 

الخطورة الكامنة في نتائج حالة الشارع الفلسطيني الحالية أن الصورة التي سترتسم، وسيستغلها نظام الأبارتهايد، في حالة فشل القائمتين في تجاوز نسبة الحسم، أن الفلسطينيين نزعوا ثقتهم من أحزابهم، وليس من برلمان الأبارتهايد الذي غالى في تهميشهم، ولم يتح لهم الحصول على منجزاتٍ حقيقية من خلاله. وبذلك نكون قد فرّطنا بسلاح المقاطعة الذي كان يجب أن نشهره نحن في وجه نظام الأبارتهايد، ونعتمده في اللحظة التي تطوّع فيها في الكشف كلياً عن وجهه الحقيقي، أي يوم مرّر برلمانه قانون القومية الاستعماري العنصري، الصيف الماضي. ولذلك هناك من يقول إنه طالما لم تأخذ الأحزاب قرارا بمقاطعة الكنيست، فإن عليها أن تبذل كل جهد لكي تنجح، وذلك حتى لا نخسر سلاح المقاطعة في المسستقبل. وحتى لو نجحت القائمتان في عبور نسبة الحسم، وفِي كلّ الأحوال، لن تحصلا على عدد المقاعد التي حصلت عليها الأحزاب مجتمعة في إطار القائمة المشتركة، في الانتخابات السابقة، فإن انعدام الثقة في القيادات سيكون عميقا، وكذلك في لعبة الكنيست. 

بعد تفكّك القائمة المشتركة، وبعد تآكل مكانة لجنة المتابعة العليا (المظلة التي تنضوي فيها جميع الأحزاب والحركات ورؤساء المجالس البلدية والقروية) التي عجزت قيادتها عن النهوض بها، من سيتصدّى من أجل مهمة الحفاظ على المنجزات الكبيرة التي حققها الفسطينيون داخل المنطقة المحتلة عام 1948، في مجالات التنظيم والتعليم والثقافة والهوية الوطنية؟ هذا هو السؤال الكبير الذي سيجد الفلسطينيون، داخل الخط الأخضر، أنفسهم أمامه بعد يوم الانتخابات، وقد نعيش فراغاً خطيراً للمركز السياسي الذي يستطيع تجميع الناس وتوجيههم، فهل نشهد نهوض قوى جديدة، تنشط الآن في مختلف ميادين المجتمع، خصوصا في الثقافة والفن والتعليم والعمل الاجتماعي والخيري، والحركات الشبابية والطلابية! إما من أجل بناء إطار وطني واسع، أو للتصدّي لمهمة إعادة بناء الهيئة الفلسطينية العليا، المسمّاة لجنة المتابعة العليا للجماهير الفلسطينية في الداخل. 

يجب القول إن للتصدّي بنجاح لهذه المهام، ليس فائدة لفلسطينيي الـ 48، فحسب، بل لمجمل شعبنا في كل مكان. 

على الرغم من كل علامات الضعف، يبقى لهذا الجزء من شعبنا الفلسطيني دور استراتيجي، في مواجهة نظام الأبارتهايد الكولونيالي، وهو ما يجب أن نبذل من أجله كل ما نستطيع من جهد. 
منطق الضم: إسرائيل ومرتفعات الجولان
بيوني كامبمارك(*) ـ إنترناشيونال بوليسي دايجست ـ 29/3/2019
يستند أي تدبير للضم على توسع الانتشار العسكري. ويغلِب أن يصمت الدبلوماسيون أمام ضجيج الدبابات والأسلحة والحاميات. وربما تطالب البلدان بامتلاك أراضٍ، لكنها تستطيع أن تحلم بالسيادة عليها فحسب في غياب التمتع بالثقل العسكري. وعندما يأتي الأمر إلى التفاوض على اتفاقيات حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، فقد كان لدى زعيم الاتحاد السوفياتي، جوزيف ستالين، إحساس واضح بهذه الحقيقة لدى رسم خريطة النفوذ السوفياتي في دول أوروبا الشرقية. كما شقت إسرائيل طريقها إلى كسب الاعتراف بالتنمُّر، وتأكدت من أن تستولي، في مراحل مختلفة، على كل من سيناء (التي تم التخلي عنها بعد ذلك)، والضفة الغربية، وغزة، ومرتفعات الجولان.

كان وضع مرتفعات الجولان محلاً للنزاع منذ خط الهدنة الذي رُسم بين سورية وإسرائيل في العام 1949. ويمتاز هذا القطاع من الأرض، الذي تبلغ مساحته نحو سبعمائة ميل مربع، بكل نقاط الأفضلية بين مجموعة من البلدان: الأردن إلى الجنوب، وسورية إلى الشرق، ولبنان إلى الشمال، وإسرائيل إلى الغرب. وبالإضافة إلى المزايا العسكرية، يمكن أن يُضاف أيضاً بُعد الأمن المائي: حيث تشرف حافة الجولان على بحيرة طبريا ذات المياه العذبة.

ظلت إسرائيل على قناعة بأن خطوط الانتداب في فلسطين وسورية كان ينبغي أن تحسم هذه القضية، لكنها حلت الكثير من ذلك الجدال بالاستيلاء على الأرض في حرب الأيام الستة في العام 1967. (استفادت القوات السورية من موقع الجولان المرتفع خلال الحرب بقصف المزارع الإسرائيلية في وادي الحولة). وذهب مجلس الأمن في الأمم المتحدة إلى تمرير القرار رقم 242، الذي دعا إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي احتُلت خلال الصراع، والاعتراف بالسيادة ووحدة الأراضي والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة، وحقها في العيش بسلام داخل حدود آمنة ومعترف بها. وقد ركز المحامون الدوليون كما يجب على الصياغة واختلفوا حول التفاصيل: ظلت مسألة حدود… آمنة نقطة خلاف في القضية؛ حيث رفضت إسرائيل أن تتزحزح بخصوصها؛ كما ثار الجدل أيضاً حول مسائل الترجمة بين النسختين الإنجليزية والفرنسية للقرار.

لم تكن أي هيئة دولة ستوقف الاتجاه الإسرائيلي نحو ضم المرتفعات والقيام بما أصبحت بارعة في فعله: استعمار المنطقة لتحويلها إلى واقع جديد. وقد أظهر الكنيست الإسرائيلي ازدراءه للقانون الدولي في العام 1981 باعتماده ما يعرف بـقانون مرتفعات الجولان، الذي مر بأغلبية 63 صوتاً مقابل 21، واعترف فعلياً بأنه سيتم توسيع نطاق القانون والولاية القضائية والإدارة الإسرائيلية إلى تلك المنطقة. كما تم الاستشهاد بنظرة رئيس وزراء إسرائيل، مناحيم بيغن، إلى العدوانية السورية التي انعكست في نشر صواريخ سورية على الأرض اللبنانية، كعذر للضم.

أعادت الانعطافة الأخيرة للأحداث، والتي تركزت على الحرب الأهلية السورية، الاهتمام بالجولان. وبدا في الحرب أن سورية تنهار، وبدا الرئيس الأسد ونظامه في ضيق شديد. ثم تدخلت إيران وحزب الله في المعمعة. وبالنظر إلى وجود قوات القدس الإيرانية التي جاءت للمساعدة، رأى استراتيجيو إسرائيل حاجة أكبر إلى الحفاظ على وجود متقدم، وقد وضعوا في الحسبان خليط المقاتلين الذين يتحركون في المنطقة من كل نوع. 

كان موقف حليف إسرائيل الثابت والمتقدم، من الناحية النظرية على الأقل، منسجماً مع التحفظ الدولي على وضع الجولان. لكن ذلك الوضع المتنازع عليه شكل بالنسبة لإدارة ترامب ومؤسسة السياسة الخارجية الأميركية عقيدة أخرى يمكن نقضها. وهكذا، في 21 آذار (مارس)، قرر الرئيس ترامب، باستخدام وسيلته الخاصة والمختارة في الإعلان، ادعاء أنه بعد 52 عاماً، حان الوقت لكي تعترف الولايات المتحدة بشكل كامل بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان. وكما هو الحال مع بروتوكولات الإدارة، لم يكن واضحاً في البداية ما إذا كان ترامب قد بث مجرد رأي بواسطة الإنترنت، في فعل من التصريح التلقائي عن الأفكار، أم أنه أعلن عن تحوُّل حقيقي وجوهري في السياسة. وفضلت وزارة الخارجية الأميركية توجيه مخاوف الصحافة إلى البيت الأبيض؛ وتم تعليق اليقين، لفترة، من خلال التدافع بحثاً عن الحقائق المراوغة.

لدى أولئك الذين كانوا يبحثون عن خطاف ليعلقوا عليه أسئلتهم بيان إضافي صدر عن مستشار الأمن القومي، جون بولتون، الذي أرسل تغريدة بدوره على تويتر: سوف يتجاهل السماح بأن يسيطر على مرتفعات الجولان أمثال النظام السوري أو النظام الإيراني فظاعات الأسد والوجود الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة. وسوف يحسن تعزيز أمن إسرائيل قدرتنا على مواجهة التهديدات المشتركة معاً. وليس من المستغرب أن لا تكون في تصريح بولتون أي إشارة إلى مجموعة المعايير الدولية التي اعتبرها غير موجودة.

في إسرائيل، انجلى الموقف وأعد المشهد. كان رئيس الوزراء الإسرائيلي مقتنعاً بتأملات ترامب، وكشف أن البيت الأبيض في استعداد كامل لإحداث تحوُّل. ترامب صنع التاريخ. وتم الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، وليس هناك وقت أفضل لذلك من الآن، عندما تحاول إيران أن تستخدم مرتفعات الجولات كمنصة انطلاق لتدمير إسرائيل. ولكن، بالإضافة إلى التبرير الأمني، جاءت تلك الفكرة القديمة الشريرة والممتدة عن إقامة اليهود الحصرية والمطولة: لقد عاش اليهود هناك لآلاف السنين، وشعب إسرائيل عاد الآن إلى الجولان.

إلى جانب نتنياهو كان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الذي أكد الموقف المربك: سوف تعد الجولان جزءاً سيادياً من دولة إسرائيل. ويجب أن يعرف الإسرائيليون أن المعارك التي خاضوها، والأرواح التي فقدوها على تلك الأرض نفسها، كانت جديرة ومهمة.

يأتي الأمر كله كمقياس للدرجات: ابدأ بشكل تدريجي، ثم ادفع القضية بالقوة والاستيطان. وبمرور الوقت، قد يصبح الاستنزاف مقنِعاً؛ ومعارضة الدولة سوف تتلاشى. وتشعر مجموعة المرصد لحقوق الإنسان، والتي تعمل في الجولان، بالقتامة إزاء وضع السوريين في المنطقة، وترى زوالاً وجودياً لسكانها. وتقول: يواجه السوريون في الجولان المحتل جهوداً إسرائيلية محسوبة لتقييد البناء واستخدام الأرض، والتي تقوم بتدمير مشاريعهم، وتطهير ثقافتهم العربية، والتلاعب بهويتهم السورية، وخنق حريتهم في التنقل.

يقوم قرار ترامب بخصوص الجولان، مثل موقفه من القدس الشرقية، بإدارة رأس السياسة الخارجية الأميركية بعيداً عن المبادئ الأساسية للسلام والأمن المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، بكونه الوثيقة الضعيفة كما هو شأنها، كما ثبت بمرور السنين. كما يقوم أيضاً بتعكير المياه مع نظام الأسد، الحريص على استعادة النظام بينما تقترب الحرب الأهلية الدامية من نهايتها. وماذا عن قضية السلام العربي-الإسرائيلي؟ انسوا أمرها. لقد أثبت وجود الجنود على الأرض، والبناء، والصواريخ، أنها شؤون أكثر فعالية من التطورات الدبلوماسية.
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* يقوم الدكتور كامبمارك بتدريس المساقات القانونية الأساسية ضمن برنامج الدراسات القانونية والمنازعات لبكالوريس العلوم الاجتماعية في جامعة RMIT في أستراليا. ولديه اهتمامات بحثية بمؤسسة الحرب والدبلوماسية والعلاقات الدولية وتاريخ القرن العشرين والقانون. وكتب بكثافة عن هذه العناوين في المجلات المحكمة ووسائل الإعلام السائد. 
* نشر هذا المقال تحت عنوان: The Logic of Annexation: Israel and the Golan Heights
كيف يساعد شاغل البيت الأبيض صديقه "بيبي" على الفوز في الانتخابات الإسرائيلية؟
نيري زيلبر(*) ــ فورين بوليسي ــ 25/3/2019
تل أبيب يشكل دونالد ترامب بالنسبة للزعيم الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تلك الهدية التي لا تكف عن العطاء. وقد استضاف الرئيس الأميركي صديقه نتنياهو في البيت الأبيض يوم 25 آذار (مارس)، ليساعده على تحويل الانتباه بعيداً عن فضائح الفساد التي يواجهها، قبل 15 يوماً فقط من موعد إجراء انتخابات حاسمة في الوطن. وكان ترامب قد أعلن في أواخر الأسبوع السابق للاجتماع اعترافه بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، منقلباً على عقود من السياسة الخارجية الأميركية تجاه المنطقة، ومذكراً الناخبين الإسرائيليين بأنه ما مِن أحد في المشهد السياسي الإسرائيلي يتمتع بمكانة تداني تلك التي يتمتع بها نتنياهو في واشنطن.
يجد نتنياهو نفسه الآن عالقاً في سباق شرس ضد بيني غانتس، الرئيس السابق لهيئة أركان الجيش. وقد أظهرت آخر استطلاعات للرأي قبل نشر هذا المقال أن حزب أزرق أبيض الذي يقوده غانتس يتقدم على حزب الليكود الذي يقوده نتنياهو. ولا شك في أن إعلان ترامب الخاص بالجولان، وهي بقعة مُشرفة من الأرض المرتفعة كانت إسرائيل قد احتلتها من سورية في حرب العام 1967 وضمتها في العام 1981، يقدم دفعة كبيرة لفرص الشاغل الحالي لمنصب رئيس الوزراء منذ وقت طويل في إعادة انتخابه.
كتب يوسي فيرتر، كاتب العمود السياسي المخضرم في صحيفة هآرتس: في حين أن العالم الديمقراطي برمته يرى أن ترامب لا يعدو كونه حادثة تاريخية مؤسفة، وطفلاً مؤذياً وصبيانياً، فإن الرئيس الأميركي يشكل بالنسبة لنتنياهو سانتا كلوز الخاص به، وعلى مدار العام.
بطبيعة الحال، نفى ترامب في مقابلة حديثة وجود صله له بفرص نتنياهو الانتخابية. وقال: بل إنني لا أكاد أعرف عن هذا ليست لدي أي فكرة. أسمعُ أنه يبلي حسناً.
مع ذلك، في الحقيقة كان رئيس الوزراء الإسرائيلي ملاحقاً بمزاعم متعلقة الفساد؛ حيث قرر المدعي العام الإسرائيلي الشهر الماضي توجيه الاتهام إليه في مجموعة من التهم التي تشمل تلقي الرشوة (والمتوقفة على جلسة استماع تُعقد بعد الانتخابات). ولكي تزداد الأمور تعقيداً، ضم غانتس قواه مع اثنين آخرين من القادة السابقين للجيش، بالإضافة إلى وزير المالية السابق يائير لابيد الماهر في الحملات، وبطريقة أرخت قبضة نتنياهو عن صورة السيد أمْن التي عُرف بها. كما أصاب صاروخ انطلق من غزة صباح يوم 25 آذار (مارس) منزلاً وسط إسرائيل، وجرح سبعة أشخاص. وفي الرد على ذلك، قطع نتنياهو زيارته إلى واشنطن، وعاد إلى بلده بعد اجتماعه في البيت الأبيض لمعالجة الأزمة المتفاقمة.
مع ذلك، أعاد إعلان ترامب فعلياً تركيز الحملة -لبضعة أيام على الأقل- إلى ملعب نتنياهو المفضل: الدبلوماسية الدولية وعلاقاته الوثيقة مع الإدارة الأميركية الحالية. وفي الحقيقة، أبرزت فيديوهات حملة نتنياهو في الأسابيع الأخيرة معجزة البوريم التي اجترحها ترامب والقرار التاريخي الذي اتخذه. وقال نتنياهو للذين أجروا مقابلات معه إن الرئيس الأميركي صديق حقيقي لإسرائيل وصديق شخصي لي.
لدى مغادرته واشنطن ليلة السبت التي أعقبت الاجتماع، أشار نتنياهو إلى علاقاته مع قائمة من القادة الأجانب البارزين (الزعيم الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والرئيس البرازيلي يائير بولسونارو، ورئيس الوزراء الياباني شينزو أبي)، لكنه ادخر أكثر حججه إقناعاً لترامب.
وقال نتنياهو: لم تكن لدينا أبداً مثل هذه العلاقة بين رئيس وزراء إسرائيلي ورئيس أميركي. هذا رصيد بالغ الأهمية لدولة إسرائيل، والذي من المهم أن يستمر في خدمتنا. ولا يدع هذا مجالاً للشك إزاء مَن هو الذي يجب أن ينظر إليه جمهور الناخبين في إسرائيل باعتباره نقطة التسويق الحقيقية. وكما تقول إحدى اللوحات الإعلانية لحملة حزب الليكود، فإن نتنياهو كان عصبة وحده على المسرح العالمي مقارنة بمنافسيه قليلي الخبرة. وكانت الخلفية، كما ذكّر مسؤول رفيع في الليكود الجمهور في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، صورة مشعّة لنتنياهو وترامب وهما يتصافحان.
حتى نكون منصفين، لن ينجح أي من شعارات نتنياهو في حال نظر الإسرائيليون إلى ترامب، بتعبير فيرتر في صحيفة هآرس، باعتباره طفلاً مؤذياً وصبيانياً كما يراه بقية العالم الديمقراطي. ومع ذلك، فإن الواقع يحكي العكس تماماً. إن إسرائيل هي الوحيدة في العالم تقريباً (باستثناء الفلبين) التي تكنّ إعجاباً للرئيس الأميركي. وكان استطلاع أجراه في الخريف الماضي مركز بيو للأبحاث قد وضع معدلات قبول ترامب بين الإسرائيليين عند 69 في المائة، كما عبر 82 في المائة من اليهود الإسرائيليين عن ثقتهم في طريقة معامل الرئيس الأميركي مع الشؤون العالمية.
يمتاز الإسرائيليون بكونهم ناخبين على أساس قضية واحدة؛ وهذه القضية هي إسرائيل. وخلال الفترة التي تجاوزت السنتين له في المنصب، اعترف ترامب مسبقاً بالقدس كعاصمة لإسرائيل، وقام بنقل السفارة الأميركية إليها من تل أبيب؛ وانسحب من الاتفاق النووي الإيراني؛ وقطع كل التمويل الأميركي عن المناطق الفلسطينية. وبغض النظر عن حقيقة أن بعض هذه الخطوات ربما لا تخدم حقاً مصالح إسرائيل الأمنية على المدى البعيد، فإن الفكرة هي أنه بعد الغطرسة الأميركية المتصوَّرة لسنوات أوباما، يُنظر إلى ترامب الآن على أنه صديق بلا شروط للدولة اليهودية.
كانت حكومات إسرائيلية متعاقبة (بما فيها حكومتان ترأسهما نتنياهو نفسه) قد تأملت منذ التسعينيات إمكانية إعادة مرتفعات الجولان إلى سورية في مقابل سلام كامل. لكن اندلاع الحرب الأهلية السورية في العام 2011، ومعها زحف المقاتلين الإيرانيين والجهاديين مباشرة إلى جوار الحدود الإسرائيلية، حطم مثل هذه الأفكار؛ وأصبح يُنظر الآن إلى مرتفعات الجولان المُشرفة مرة أخرى على أنها ضرورة استراتيجية. وفي نظر الإسرائيليين، فإن ترامب صادق ببساطة على ما يعتقد معظمهم مسبقاً بأنه الصواب: سوف تظل مرتفعات الجولان دائماً جزءاً من إسرائيل.
في أعقاب إعلان ترامب، قال إيال زيسر، أستاذ تاريخ الشرق الأوسط في جامعة تل أبيب: أستطيع بالكاد أن أرى أي رئيس وزراء إسرائيلي يكون قادراً على الانخراط في مفاوضات سلام مع سورية مقابل انسحاب إسرائيلي من مرتفعات الجولان.
في حين أن بعض السكان الدروز في مرتفعات الجولان ما يزالون موالين لدمشق -وبذلك غير سعيدين بقرار ترامب، فإن عددهم لا يتجاوز 20.000 فحسب- على العكس من سكان الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل أيضاً، والذين يبلغ عددهم نحو 2.5 مليون فلسطيني.
بالنظر إلى كل هذا، كانت طبيعة رد حزب أزرق أبيض على إعلان ترامب حتمية: الامتنان والاحتواء، في جهد يرمي إلى التقليل من شأن المسألة.
في ظهوره في واشنطن أمام جماعة الضغط الموالية لإسرائيل، لجنة العلاقات العامة الأميركية-الإسرائيلية- (آيباك) مؤخراً، قال غانتس إن هذه فرصة رائعة لشكر الرئيس ترامب على اعترافه بالسيادة الإسرائيلية على الجولان. وإلى جانب خطوة نقل السفارة الأميركية (إلى القدس)، كما أضاف غانتس، فإن قرار الجولان من شأنه أن يكفل مكان (ترامب) في التاريخ كصديق حقيقي لدولة إسرائيل.
وذهب رفيق غانتس في الترشيح، يائير لابيد، شوطاً أبعد فقال إنه كان قد بدأ الحملة من أجل اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة على مرتفعات الجولان قبل أكثر من عام، في الإعلام وفي الكابيتول هيل -وهو ما كان صحيحاً، على الرغم من أن نتنياهو قلل من شأنه على الفور. كما عبر لابيد في تصريح أيضاً عن امتنانه لترامب ودعا بقية العالم إلى أن يحذو حذو الولايات المتحدة.
يحاول حزب أزرق أبيض الظهور بمظهر السعادة إزاء ما يشكل محاولة واضحة من جانب الرئيس الأميركي لتوجيه الانتخابات لمصلحة نتنياهو. وقد رفض غانتس بأدب يوم 24 آذار (مارس) مثل هذه التكهنات، كما قال مصدر في الحزب لمجلة فورين بوليس: أي إسرائيلي لم يأخذ في الاعتبار بعد (مهارات نتنياهو الدبلوماسية) لن يغيِّر رأيه بسبب قرار الجولان. وبالإضافة إلى ذلك، تم إغراق الصخب الإعلامي المحيط بتغريدة ترامب في نهاية الأسبوع في موجة الاتهامات الجديدة بالفساد التي وجهها حزب أزرق أبيض إلى نتنياهو.
ليس التدخل الأميركي في السياسة الإسرائيلية شأناً جديداً، ولو أن هذه الحادثة الأخيرة -وربما المزيد من الخطوات التي ربما يتخذها سانتا كلوز ترامب- ربما تكون التدخل الأكثر وضوحاً حتى الآن. ففي عشية الانتخابات الإسرائيلية للعام 1996، عقد رئيس الولايات المتحدة في ذلك الحين، بيل كلينتون، عقد قمة إقليمية للسلام من أجل دعم ترشيح الرئيس الإسرائيلي اللاحق، شمعون بيريز. لكن تلك المغامرة لم تنجح: حقق مبتدئ مجهول وعديم الخبرة انتصاراً في تلك الانتخابات.
وكان اسمه، بنيامين نتنياهو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* صحفي ومحلل لسياسات الشرق الأوسط وثقافته، وزميل مشارك في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى. وهو المؤلف المشارك مؤخراً لكتاب دولة بلا جيش، وجيش بلا دولة: تطور قوات أمن السلطة الفلسطينية، 1994-2018.
* نشر هذا المقال تحت عنوان: How Bibi’s Bestie at the White House Is Helping Him Win the Israeli Election
مأساة الجغرافيا السورية

محمد سيد رصاص ـ الحياة ـ 7/4/2019
في معاهدة «سيفر» -10 آب (أغسطس)1920- بين الدولة المنتدبة الفرنسية على سورية وبين تركية، كان خط الحدود التركي - السوري يبدأ من الغرب للشرق، من بلدة جيهان قرب طرسوس ثم شرقاً على خط يبعد عن خط قطار برلين - بغداد 18 كيلومتراً شمالاً، بحيث يشمل ضمنه كيلس وغازي عنتاب وأورفة ويمتد شرقاً حتى مدينة ماردين، ثم ينزل الخط الحدودي شمالاً حتى جزيرة ابن عمر جنوباً.

في معاهدة لوزان -24 تموز (يوليو)1923- تخلت فرنسا لتركيا، في مخالفة لميثاق الانتداب في «عصبة الأمم» الذي يلزم الدولة المنتدبة بعدم التخلي للغير عن الأراضي المنتدب عليها، عن كل ما هو شمال الحدود السورية الحالية مع تركيا إضافة إلى لواء إسكندرون الذي أقرت معاهدة لوزان بشموله ضمن الأراضي السورية. في فترة 1937-1939 تخلت فرنسا لتركيا عن لواء إسكندرون من أجل ضمان مسبق بعدم انضمام الأتراك للألمان في الحرب العالمية الثانية التي كانت غيومها تتجمع آنذاك. في الخريطة التي قدمتها الدولة السورية عام 1945 باعتبارها دولة مؤسسة لمنظمة الأمم المتحدة كان لواء إسكندرون ضمن الخريطة السورية وباعتبار أن تركيا قد ضمنت «اللواء» ضمن خريطتها أيضاً، فهذا قد اعتبر وفق المتعارف عليه في القانون الدولي أن المنطقة هي منطقة متنازع عليها. كان ضمن الخريطة السورية المقدمة للأمم المتحدة منطقة مزارع شبعا وقرية الغجر ولم تعترض على ذلك الدولة اللبنانية، وقد استولت إسرائيل في حرب حزيران 1967على مزارع شبعا وقرية الغجر ضمن عملية استيلائها على الجولان، وبالتالي تعتبران وفقاً للقرارين 242 (1967) و338 (1973) من الأراضي السورية المحتلة.

هنا، من الضروري تسجيل بأن هناك شعور سوري عام بأن فرنسا باعت الأراضي السورية واشترت ود تركيا في مخالفة للمواثيق التي تعهدت بها كدولة منتدبة على سورية، وقالت بنيتها الالتزام بها أمام «عصبة الأمم»، كما أن هناك إحساس عام عند السوريين بأنه كان هناك تواطؤ دولي على نهش الجغرافيا السورية، ابتداء من معاهدة لوزان حتى قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخير بمصادقة واشنطن على القرار الإسرائيلي عام 1981 بضم الجولان لإسرائيل، لم يكن بعيداً عن ذلك إحساس السوريين تجاه الاستغلال التركي عام 1998 لأزمة وجود عبدالله أوجلان في الأراضي السورية والتهديد بالحشود العسكرية التركية على الحدود من أجل فرض اتفاق أضنة، التي في ملحق الاتفاق الثالث عبر نص يقول: «اعتباراً من الآن يعتبر الطرفان أن الخلافات الحدودية بينهما منتهية وأن أي منهما ليس له أية مطالب أو حقوق مستحقة في أراضي الطرف الآخر»، تتضمن عملياً الاقرار من موقعيها بالتخلي عن لواء إسكندرون، وعلى كل حال فإن الاتفاق مخالف للدستور السوري لعام 1973 في مادته الأولى من الفصل الأول الذي يتضمن المبادئ الأساسية التي تقول بأنه «لا يجوز التنازل عن أي جزء» من أراضي الجمهورية العربية السورية.

من أجل مقاومة هذا الاقتطاع من الأراضي السورية، وبسبب ذلك، كان هناك شعور سوري عام بالحاجة إلى لحاف عربي، وهذا موجود منذ عشرينات القرن العشرين، وبسببه طرح مشروع الوحدة العراقية - السورية الذي كان على وشك التنفيذ بعد فوز حزب الشعب بانتخابات تشرين الثاني 1949، لولا أن قطعه انقلاب العقيد أديب الشيشكلي في 19 كانون الأول (ديسمبر) 1949بدعم من باريس والقاهرة، ثم جاءت الوحدة السورية - المصرية عام 1958 كرد في السياق نفسه، وإن كان أحد أسبابها المباشرة كان الحشود التركية على الحدود في خريف 1957.

العروبة في سورية حالة وقائية أولاً، ثم تأتي العوامل الاقتصادية التي تجعل التاجر الحلبي يشعر بأن امتداده في بغداد وبأن القميص السوري ضيق عليه، أو شعور التاجر الدمشقي القديم بأن امتداده الاقتصادي في الخط الحجازي وفي خط دمشق - القاهرة. أسهم زرع إسرائيل في قلب المنطقة من لندن في زيادة الشعور العروبي السوري وأعطاه وقوداً كبيراً.

هذا الشعور لم تخف حدته في الأزمة السورية (2011-2019)، على رغم أنه يجب تسجيل أن العروبة قد ضعفت مكانتها في سورية بالقياس للسابق، ولكن على ما يبدو، في بلد متعدد دينياً وطائفياً، لا توجد سوى العروبة، في بلد يشكل العرب 90 في المئة من سكانه، كلاصق وطني للسوريين يكون عابراً للطوائف والأديان كهوية ثقافية - حضارية للبلد، مع حقوق ثقافية للأقليات القومية، فيما لا تشكل ما تسمى بـ«الهوية السورية» هذا اللاصق الوطني للسوريين، وهي - أي هذه «الهوية السورية» - غير موجودة تاريخياً لا ثقافياً ولا كهوية حضارية لكيان سياسي وجد في سورية كالسلوقيين أو الأمويين أو الأيوبيين.

توحي العملية الأخيرة لترامب مع نتنياهو في ما يخص الجولان وحركات الرئيس التركي أردوغان تجاه «المنطقة الآمنة»، إضافة لمناوراته في ما يتعلق باتفاق أضنة، بأن هناك محاولات إسرائيلية، وأيضاً تركية، لاستغلال الأزمة السورية من أجل رسم جديد للجغرافيا السورية.
البابا وغوتيرس ومتغيرات الموقف من المسلمين

رضوان السيد ـ الاتحاد ـ 7/4/2019
حضر الأمين العام للأُمم المتحدة مؤتمر القمة العربية بتونس، وألقى كلمةً نبَّه فيها إلى خطورة الخروج على قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي في القدس وفلسطين والجولان. ونبَّه إلى بؤس الأوضاع الإنسانية في الدول العربية التي ما استطاعت تجاوُز الأزمات الطاحنة التي غرقت فيها منذ عام 2011، وما يمكن أن يؤدّيَ إليه ذلك من ظهور حركات تمردٍ وتطرفٍ جديدة. وبعد ثلاثة أيامٍ على القمة، زار الأمين العام مصر وقابل شيخ الأزهر فهنأه على إصدار وثيقة الأخوة الإنسانية مع البابا في أبوظبي. واللافت في التصريح الذي أدلى به في الأزهر التنبيه إلى الصعود الهائل للإسلاموفوبيا، والعنف الحاصل ضد المسلمين في كل مكان. وقد ذكر أنّ المفارقة تظهر في اتهام المسلمين بالتطرف والإرهاب، بينما معظم ضحايا الإرهاب في العالم هم من المسلمين.

كلام الأمين العام للأُمم المتحدة، يأتي بعد كلام البابا فرنسيس في أبوظبي على هامش إصدار وثيقة الأُخوة الإنسانية، وكلامه أخيراً في العاصمة المغربية الرباط، حيث تبادل الكلمات مع الملك محمد السادس بشأن العلاقات بين المسيحيين والمسلمين، وبشأن الفقر وفساد البيئة وقضايا المهاجرين ومشكلات التطرف والإسلاموفوبيا. قال البابا في أبوظبي والرباط إنّ الذي يجمع بين المسيحية والإسلام هو الميراث الإبراهيمي، وهو قيمة الرحمة الإلهية والإنسانية. بينما ذكر الأمين العام في تصريحه بالأزهر أنّ الإسلام دين مودةٍ ورحمةٍ ومُسالمةٍ وسلامٍ. 

إنّ هذا كلَّه يشير إلى متغيرَين، الأول: إحساس بعض كبار رجال الدين والدولة في العالم بخطورة ظاهرة الإسلاموفوبيا، وأيديولوجيات الكراهية ضد المسلمين، ودعواتهم لمكافحة هذه الظواهر. وكان البابا سبّاقاً إلى ملاحظة الأمر منذ عام 2013 حينما ذكر ذلك في خطابه الأول بعد تولّيه كرسيَّ البابوية. وعاد إلى استنكار ظواهر الكراهية ضد المسلمين ودينهم في رسالته عن الرحمة عام 2016، ورسائله في حقوق الضيافة والجوار للمهاجرين عام 2018. بيد أنّ الإحساس بخطورة هذه الظواهر ما كان شاملاً في السنوات الأخيرة، باستثناء تصريحات بعض مفوَّضي الشؤون الإنسانية بالمنظمات الدولية. أمّا اليوم فإنّ التنبيه إلى الخطر والخطورة صار واضحاً وشاملاً. 

أما المتغير الثاني فهو أنّ جهود العرب بالذات والمسلمين بعامةٍ من ورائهم، وخلال عدة سنواتٍ، بدأت تؤتي ثمارها بسبب نهج التواصل والتعارف ونبذ خطاب الكراهية والتطرف والذي اتخذته المؤسسات الدينية وقادتها، والسياسيون، والمفكرون. وقد ذكر شيخ الأزهر في حديثه مع غوتيرس شراكاته مع البابا وأسقف كنتربري ومجلس الكنائس العالمي. وقد مضى القادة العرب من علماء وساسة إلى إقامة المؤتمرات وورشات العمل وجهات التدريب، والمراصد ووسائل الإعلام. ومن ذلك معهد التدريب بالأردن، والمرصد بالأزهر، ومأسسة الفتوى والإرشادات في دار الإفتاء المصرية، وأعمال ومؤتمرات رابطة العالم الإسلامي، ووزارة الشؤون الإسلامية، ومركز اعتدال، ومركز الملك عبد الله بالمملكة العربية السعودية، ومنتدى تعزيز السلم ومجلس الحكماء بدولة الإمارات، ومعهد تكوين الأئمة بالمملكة المغربية. وجهات التأهل والتأهيل هذه مزدوجة النشاط، بمعنى أنها تكافح التطرف بالدواخل، وتجري حواراتٍ وورشات وتُصدر إعلانات مع أهل الديانات والثقافات الأُخرى. 

أمامنا تحديان وفُرصة. التحدي الأول يتمثل في متابعة هذا النهج وهذه الممارسات بقصد التأثير الأقوى والأفعل في جمهورنا، وبقصد الوصول إلى صدقيةٍ وانضباطٍ أعلى بحيث لا تظهر أجيالٌ جديدةٌ من المتطرفين، ولا يعود العنف باسم الإسلام للظهور مجدداً. والتحدي الثاني هو اكتساب القدرة على تغيير الخطاب الديني بحيث تتغير «رؤية العالم» في أوسط شباننا من جهة، وبحيث يتأهلون للعيش في عالم العصر وعصر العالم. وتتمثل الفرصة في وجود أمثال هؤلاء الكبار في عوالم الدين والسياسة والاستراتيجيا، كالبابا فرنسيس وغوتيرس وأسقف كنتربري والمستشارة ميركل. 

في العقدين الأخيرين (منذ عام 2001) سرى السواد في طلعة الإسلام وقوامه. وفي ظلّ ذاك الاسوداد جرى تبرير المظالم الهائلة التي وقعت وما تزال تقع على المسلمين. وإنّ تلك الآلام المهولة وغير الإنسانية والتي تفوق الهولوكوست بمراحل من جهة أولى، وجهود العرب والمسلمين من جهةٍ ثانية، وتلقّي الكبار واستجابتهم من جهةٍ ثالثة، كل ذلك حريٌّ أن يؤدي إلى انفراجٍ تدريجي معتبر.

قال لي فرنسيس فوكوياما: اليهود وقع عليهم الهولوكوست بسبب قلتهم، وأنتم وقع عليكم الهولوكوست بسبب كثرتكم!
هل ستقود أمريكا العالم: "الاحتواء الجديد" لروسيا والصين وإيران أكثر تعقيدا
مايكل ماندلبوم ـ فورين أفيرز ـ 64/2019
أن ربع القرن الذي تلا الحرب الباردة هو الأكثر هدوءًا في التاريخ الحديث. ذلك أن أقوى دول العالم لم تقاتل بعضها بعضا، أو حتى فكرت في ذلك، أو أجرت مفاوضات ومناورات سياسية مع احتمال اندلاع حرب. إذ مع استمرار الهيمنة العسكرية العالمية للولايات المتحدة، بدت إمكانية أن تقاتل الدول المتقدمة بعضها بعضًا. ومع استمرار الهيمنة العسكرية العالمية للولايات المتحدة، من المستبعد أن تقاتل الدول المتقدمة بعضها بعضًا.

ثم بدأ التاريخ في تغيير المسار. في السنوات القليلة الماضية، أطلقت ثلاث قوى تحركات نشطة لمراجعة الترتيبات الأمنية في مناطقها. لقد غزت روسيا شبه جزيرة القرم وأجزاء أخرى من أوكرانيا. وقامت الصين ببناء حصون بحرية مصطنعة في المياه الدولية، وقد ادعت ملكيتها لمساحات شاسعة من غرب المحيط الهادئ  وقررت تنظيم أوراسيا اقتصاديًا وفقًا لطرق ملائمة لبكين.. وقد وسعت إيران نفوذها وتأثيرها في العراق ولبنان وسوريا واليمن وتسعى للحصول على أسلحة نووية.

هذا العالم الجديد يتطلب سياسة خارجية أمريكية جديدة. لحسن الحظ، يمكن لماضي البلاد غير البعيد أن يقدم التوجيه. ففي خلال الحرب الباردة، كان على الولايات المتحدة احتواء الاتحاد السوفيتي، ورُدع عدوانها العسكري، بنجاح، وكذا تأثيرها السياسي على مدى عقود. ويجب على الولايات المتحدة، الآن، تطبيق الاحتواء مرة أخرى على روسيا والصين وإيران. وبينما لا يبدو النجاح مضمونا، فإن سياسة الاحتواء الجديدة توفر أفضل فرصة للدفاع عن المصالح الأمريكية في القرن الحادي والعشرين.

كما هو الحال من قبل، فإن إمكانية نشوب نزاع مسلح تؤثر بشكل كبير في السياسات الخارجية للولايات المتحدة وبلدان آسيا وأوروبا والشرق الأوسط. فقد قسمت الحرب الباردة العالم إلى معسكرات متنافسة، مع تقسيم المناطق وحتى البلدان إلى قسمين. وتتطور الانقسامات المماثلة اليوم، حيث تسعى كل قوة للحصول على مجال نفوذ خاص بها منفصل عن النظام العالمي الأكبر المدعوم من الولايات المتحدة.

الآن كما كان من قبل، فإن القوى التصحيحية البارزة هي ديكتاتوريات تتحدى المصالح الأمريكية. إنهم يسعون إلى قلب الترتيبات السياسية والعسكرية والاقتصادية التي ساعدت الولايات المتحدة في تأسيسها منذ فترة طويلة. إذا نجحت روسيا فلاديمير بوتين في إعادة فرض سيطرتها على دول الاتحاد السوفيتي سابقا، وسيطرت الصين على التجارة البحرية في غرب المحيط الهادئ، أو هيمنت إيران على احتياطيات النفط في الخليج، فإن الولايات المتحدة وحلفاءها والنظام العالمي سوف يعانون من ضربة كبيرة.

 لكن ظروف اليوم تختلف عن ظروف الماضي من نواح عديدة مهمة. ففي معظم الحرب الباردة، واجهت واشنطن خصمًا قويًا واحدًا: الاتحاد السوفيتي، زعيم الحركة الشيوعية الدولية. ويجب، الآن، أن يكون التعامل مع ثلاثة خصوم منفصلين، كل واحد مستقل إلى حد كبير عن الآخرين، إذ تتعاون روسيا والصين، لكنهما يتنافسان أيضًا مع بعضهما بعضا.

وعلى الرغم من أن كلا منهما له علاقات جيدة مع إيران، فإن التركيبة السكانية لكل بلديهما تتكون من مجموعات مسلحة عريضة ومرجحة، مما يعطيهم سببًا للقلق بشأن نمو القوة الإيرانية والنفوذ. وكان احتواء الحرب الباردة بمثابة تعهد عالمي واحد تم تنفيذه إقليميا. وسيتضمن الاحتواء المعاصر ثلاث مبادرات إقليمية منفصلة، تُنفذ بالتنسيق.

وبالإضافة إلى ذلك، قدم الاتحاد السوفياتي تحديًا أيديولوجيًا قويًا، مكرسًا كما كان من أجل النهوض ليس بمصالح موسكو الجغرافية السياسية، وفقط، ولكن أيضًا بمبادئها الشيوعية. ولكن اليوم، لا روسيا ولا الصين لديها مثل هذه الأيديولوجية. لقد تخلت روسيا تمامًا عن الشيوعية، وفعلت الصين ذلك جزئيًا، محتفظة بمفهوم التفوق الحزبي، لكنها تخلت عن معظم الاقتصاد والحماس الشيوعي. وعلى الرغم من أن إيران تمثل قضية وليست مجرد امتداد للأرض، فإن الجاذبية المحتملة لأيديولوجيتها تقتصر إلى حد كبير على العالم الإسلامي، وعلى الأقلية الشيعية.

لا تمتلك أي من القوى البارزة الحاليَة القدرات العسكرية المخيفة للاتحاد السوفيتي. روسيا هي نسخة من تقلصها الذاتي السابق عسكريا، وتفتقر إيران إلى قوات عسكرية حديثة هائلة. ويمكن توقع أن يكون النمو الاقتصادي الصيني حقيقة واقعة، لكن حتى الآن، تركز بكين على القوى النامية لاستبعاد الولايات المتحدة من المحيط الهادئ، وليس لإظهار القوة على مستوى العالم. بالإضافة إلى ذلك، فإن المبادرات التي أطلقها الجميع حتى الآن (تدخل روسيا في شبه جزيرة القرم والشرق الأوسط ، وبناء الجزيرة الصينية والتخريب الإقليمي لإيران) كانت محدودة وليست هجمات شاملة على النظام الحاليَ.

أخيرًا، بينما كان الاتحاد السوفيتي منفصلا بشكل كبير عن الاقتصاد العالمي المتمركز حول الولايات المتحدة في أثناء الحرب الباردة، أصبحت القوى التصحيحية البارزة اليوم جزءًا منه، إذ إن لكل من روسيا وإيران اقتصادا صغيرا نسبيًا وقائما على تصدير الطلاقة، لكن الصين لديها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مع روابط عميقة وواسعة ومتنامية مع البلدان في كل مكان.

ورأى الكاتب أن الترابط الاقتصادي سيعقد عملية الاحتواء. فقد تكون الصين، على سبيل المثال، منافسًا سياسيًا وعسكريًا، لكنها أيضًا شريك اقتصادي مهم جدا. وتعتمد الولايات المتحدة على الصين لتمويل عجزها. تعتمد الصين على الولايات المتحدة لشراء صادراتها. وبالتالي، فإن الاحتواء في آسيا سوف يتطلب سياسات أخرى أيضًا، لأنه على الرغم من أن الانهيار العسكري الصيني من شأنه أن يعزز الأمن في آسيا، فإن الانهيار الاقتصادي الصيني سيؤدي إلى كارثة اقتصادية.

وهذه الاختلافات مجتمعة تجعل الاحتواء اليوم تحديًا أقل إلحاحًا من سابقه في الحرب الباردة. ويجب على الولايات المتحدة أن تتصدى لثلاثة تحديات جدية ولكنها أقل خطورة، تفرضها البلدان التي لا تسعى إلى الجنة فوق الأرض وإنما زيادة القوة الإقليمية والاستقلال الذاتي، ولكن إذا كانت تحديات اليوم أقل خطورة، فهي أكثر تعقيدًا بكثير. إذ كان الاحتواء القديم بسيطاً، إن لم يكن سهلاً. وسوف يُدمج الاحتواء الجديد مع مجموعة متنوعة من السياسات، وهذا سوف يفرض براعة ومرونة الولايات المتحدة وحلفائها.

ومن العجيب، أن أكبر العقبات التي تعترض سياسة الاحتواء الجديدة لا تأتي من القوى التي يتم احتواؤها ولكن من الدول التي تقوم باحتوائها. إذ تحتاج الولايات المتحدة إلى إدارة تحالفات مستدامة وإقناع مواطنيها بأن ممارسة القيادة العالمية لا تزال تستحق الجهد المطلوب. ومن الصعب إدارة التحالفات في أفضل الظروف. وقد كان من الصعب السيطرة على التحالف الغربي في خلال الحرب الباردة، رغم أنه واجه تهديدًا قويًا واحدًا. وسيكون بناء وصيانة الائتلافات المماثلة اليوم أكثر صعوبة.

هل ستقود أمريكا؟

قد تكون الحلقة الأضعف في السلسلة أقوى دولة في حد ذاتها. هناك أسباب لتوقع أن يدعم الرأي العام الأمريكي دورًا رائدًا في احتواء روسيا والصين وإيران. فللولايات المتحدة تاريخ طويل مع هذه السياسة الخارجية. وهذا النهج له منطق جغرافي سياسي يسنده، حيث وعدت بحماية المصالح الأمريكية في أجزاء مهمة من العالم بسعر معقول. ولكن هناك أيضا أسباب للشك. وتبدو تهديدات اليوم أقل إلحاحًا، وهي أكثر تعقيدًا.

ثم إن عودة الشعوبية تجعل أي مشروع من هذا القبيل أكثر صعوبة. إن جوهر الشعوبية هو العداء للنخب، وتصميم السياسة الخارجية وإدارتها هما نشاطان من النخبة. وتفضل مؤسسة السياسة الخارجية دور أمريكي قوي في العالم. قد يكون هذا سببًا جيدًا كافيًا للمتمردين المناهضين للمؤسسات، بمن فيهم الرئيس الشعبوي المقيم الآن في البيت الأبيض. لذا، فإن الاتجاه المستقبلي للسياسة الخارجية الأمريكية غير واضح. قد تتخلى واشنطن عن تحالفات رائدة لاحتواء القوى الثلاث الصاعدة، وفي هذه الحالة ستزداد قوتهم.

بفضل حجم الولايات المتحدة وجغرافيتها وقوتها، لم يهتم الأمريكيون على مدى أجيال عديدة كثيرا بالسياسة الخارجية الأمريكية مقارنة بمواطني البلدان الأخرى الذين أثرت هذه السياسة في حياتهم وثرواتهم بشكل مباشر.

إذا أدارت أمريكا ظهرها بحزم لدورها العالمي وسمحت لتحديات القوى البارزة والصاعدة بالتقدم بطريقة غير خاضعة للرقابة، فقد يختفي الانفصال السعيد للأمريكيين عن العالم خارج حدودهم. وعندما يدركن ما يحتاجون إلى حمايته، فقد يكون قد فات الأوان للقيام بذلك دون صعوبة كبيرة وتكلفة عالية.
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(*) أستاذ فخري للسياسة الخارجية الأمريكية في كلية جونز هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة 
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